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افتتحت الجلسة في الساعة  ١٠/١٥. 
البند ١٥٩ من جدول الأعمال: تقرير لجنة القانون الدولي 

 (A/55/10) (تابع)ا الثانية والخمسينعن أعمال دور
السـيد جـــاكوفيديس (قــبرص): تكلــم عــن الفصــل  - ١
الخــامس مــن التقريــر فأشــار إلى أنــه في عــــام ١٩٦٠، أعـــد 
كطالب دراسات عليا، بكليـة الحقـوق بجامعـة هارفـارد، بحثـا 
عـن مسـألة �حـق الدولـة في التوصـــل إلى حــل وســط بشــأن 
مطـالب رعاياهـا أو التنـازل عـن هـذه المطـــالب أوتســويتها�، 
وكان هذا الموضوع في ذلك الوقت مجالا متطورا من مجـالات 
ـــث القــانون العــرفي أو قــانون  القـانون الـدولي، سـواء مـن حي
المعاهدات. وذكر أن لديه انطباعا بأن هذا الموضـوع لم يتغـير 
ـــق علــى الفكــرة الأساســية  منـذ ذلـك الوقـت. وقـال إنـه يواف
لمشاريع المواد التسع المتعلقة بالحماية الدبلوماسية التي عرضـها 
المقرر لخاص، وهي أنـه علـى الرغـم مـن ظـهور آليـات مختلفـة 
لتسـوية المنازعـــات أتيــح للأفــراد اللجــوء إليــها فــإن الحمايــة 
الدبلوماسية ما زالت أداة هامـة لحمايتـهم في المعـترك الـدولي. 
وأضاف أنه يتعاطف أيضا مع رغبـة المقـرر الخـاص في معاملـة 
الحماية الدبلوماسية كوسيلة لتعزيز حقوق الإنسان. وقـال إن 
النهج المتبع في مشروع المادة ١، وهو أن الحماية الدبلوماسـية 
حـق للفـرد، ـــج يســاير التفكــير التقدمــي فيمــا يتعلــق ــذا 

الموضوع. 
ــــائد هـــو أن الحمايـــة  علــى أنــه ذكــر أن الــرأي الس - ٢
الدبلوماسية حق تقديري للدولة لها أن تمارسه فتتقـدم بمطلـب 
إلى دولة أخرى بسبب فعل غير مشروع قـامت بـه. وقـال إن 
الدول ليست ملزمة بأن تفعل ذلك وإن كان هذا الالتزام قـد 
يكــون موجــودا في بعــض الحــالات في القــانون الدســـتوري. 
وأضاف أن مشروع المادة ٢ يثير مسـألة مـا إذا كـان التدخـل 
بالقوة مسموحا به في القانون الدولي لحماية الرعايـا. ووذكـر 
أن هذه المسألة تدخل في نطاق موضـوع أوسـع هـو موضـوع 

مسـؤولية الـدول. وأضـاف أن اسـتخدام القـوة لحمايـة الرعايــا 
في الخارج لا ينبغي النظر إليه بمعزل عن الأحكام ذات الصلـة 

في ميثاق الأمم المتحدة أو عن القواعد الآمرة. 
وقال إن مشروع المادة ٣ يثير مسألة: حق من يجـري  - ٣
تأكيده عندما تحتج دولـة الجنسـية بمسـؤولية دولـة أخـرى عـن 
ضرر لحق برعاياها. وأضـاف أنـه ينبغـي التسـليم بـأن الحمايـة 
الدبلوماسية هي حق يتصــل بالدولـة تسـتطيع ممارسـته حسـب 
تقديرها. وذكر أن ما يحــدث في الواقـع هـو أن الدولـة يرجـح 
أن تمتنع عن ممارسة حقها عندما تكـون أمـام الشـخص الـذي 
ــــك،  لحــق بــه الضــرر وســيلة انتصــاف فرديــة. وكبديــل لذل
تسـتطيع الدولـة أن تنضـم إلى الفـرد في ممارسـة حقـه بمقتضـــى 
المعـاهدة ذات الصلـة، وهـو مـا حـــدث في عــدة مناســبات في 
منطقـة اختصـــاص مجلــس أوروبــا. وقــال إن النــهج المتبــع في 
مشروع المادة ٣ يعكس وجهة النظر التقليديـة، المسـتمدة مـن 
قضيـة التنـــازلات الفلســطينية لمافرومــاتيس الــتي قــررت فيــها 
ـــة أن الحمايــة الدبلوماســية حــق  محكمـة العـدل الدوليـة الدائم
للدولة حين لا تتصرف كوكيل عن فرد الرعية الذي لحـق بـه 
الضـرر. وأضـاف أن اقـتراح المقـرر الخـاص، كمـا ينعكـــس في 
مشـروع المـــادة ٤، وهــو أن النــص الــوارد في دســاتير بعــض 
الـدول والـذي ينشـئ حقـا في الحمايـة الدبلوماســـية ينبغــي أن 
ينعكـس في القـانون الـــدولي، هــو حكــم لا تؤيــده ممارســات 
الدول. وفيما يتعلق بمشروع المادة٥، ذكر أن الموقـف الراهـن 
ـــة  هــو الموقــف الــذي اتخذتــه محكمــة العــدل الدوليــة في قضي
نوتبوم، وهو الربط بين شـرط الجنسـية وشـرطي الحرمـان مـن 

العدل واستنفاد سبل الانتصاف المحلية.  
وقـال إن وفـد بلـده لم يكـون بعـد رأيـا ائيـا بالنســبة  - ٤
للمسـائل الـتي تثيرهـا مشـاريع المـواد ٦ و ٧ و ٨ فيمـا يتعلـــق 
بتعـدد الجنسـية والجنسـية الغالبـة والأشـخاص عديمـي الجنســـية 
واللاجئــين. وأضــاف أن لجنــة القــانون الــــدولي تســـتطيع أن 
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تسهم إسهاما حقيقيا بتطوير القواعد المتصلة ذه المسـائل بمـا 
يتفق ووجهات النظر التقدمية المعـاصرة الـتي تتجـاوز القواعـد 

التقليدية للقانون العرفي. 
وانتقل إلى موضوع الأفعال الانفرادية للـدول، الـذي  - ٥
يتناولـه الفصـل السـادس مـن التقريـر، فرحـب بـــالتقدم الكبــير 
ــــير  الــذي تحقــق في موضــوع كــان يمثــل حــتى الآن أرضــا غ
ــــمل مجموعـــة متنوعـــة واســـعة مـــن الأفعـــال  مطروقــة، ويش
ــــه يســـتطيع تـــأييد  الانفراديــة في ممارســات الــدول. وقــال إن
الصياغـات الجديـدة لمشـاريع المـواد مـــن ١ إلى ٧ الــتي قدمــها 
المقــرر الخــاص، بمــا في ذلــك تعريــف الأفعــال الانفراديــــة في 
مشروع المادة ١. وأضاف أنـه لم يكـون بعـد رأيـا ائيـا فيمـا 
ــــة الأفعـــال  إذا كــان الإغــلاق الحكمــي يمكــن إدراجــه في فئ
الانفرادية. وقال إنـه يؤيـد مقترحـات الفريـق العـامل بمواصلـة 

العمل فيما يتعلق ذا الموضوع. 
وفيما يتعلق بالفصل السابع من التقرير، الذي يتناول  - ٦
التحفظات على المعاهدات، قال إنـه يعتقـد أن الأحكـام ذات 
الصلـة مـن معـاهدة فيينـا لقـــانون المعــاهدات ترســي القواعــد 
الأساسية بشأن هذا الموضوع. على أنه أضـاف أن التطـورات 
الـتي حدثـت منـذ ذلـك الوقـت تجعـل مـن المفيـــد وضــع دليــل 
لممارسات الدول في هذا اال. وفيما يتعلق بـالفصل الثـامن، 
بشأن المسؤولية الدولية عن الآثار الضارة الناجمة عن أفعال لا 
يحظرها القانون الدولي، قال إنه يرحب بالتأكيد على الوقايـة، 

الذي هو أمر ذو أهمية خاصة في القانون البيئي الدولي. 
السـيد حمـود (الأردن): قـال إنـه بـالنظر إلى وجــهات  - ٧
النظـــر المتعارضـــة الـــتي ظـــهرت بشـــأن موضـــــوع الحمايــــة 
الدبلوماسـية، مثـل طبيعـــة هــذا النظــام وآثــاره وعلاقتــه بحــق 
الـدول في منـح الجنســـية، فــإن مــن الأمــور الحيويــة أن تقــدم 
ـــانون الــدولي مبــادئ توجيهيــة لأعمالهــا.  الـدول إلى لجنـة الق
وذكر أن تعريف الحماية الدبلوماسية ينبغي أن يوضـح مـا إذا 

كان الشخص الذي لحق به الضرر شخصا طبيعيا أو شـخصا 
اعتباريا أو كانت له هاتان الصفتان معـا. وأضـاف أنـه يعتقـد 
أن الحمايــــة الدبلوماســــية ينبغــــي أن تمتــــد إلى الأشــــــخاص 
الاعتباريين لأن الحكم الصادر في قضيـة برشـلونة للجـر جعـل 
من الواضح أن هذا أمر ممكـن. وقـال إن الحمايـة الدبلوماسـية 
ـــروف الاســتثنائية أن تمتــد أيضــا إلى غــير  يمكـن في بعـض الظ
الرعايـا. فـاللاجئون والأشـخاص عديمـو الجنســـية لا يتمتعــون 
بحماية دولية كافية في ظل القـانون القـائم. وذكـر أن اللاجـئ 
الذي صودرت أملاكه مصادرة غير قانونية في دولة غير دولـة 
اللجوء لا يوجد أمامـه سـبيل انتصـاف دولي، وكذلـك الحـال 
ـــذب في دولــة غــير  بالنسـبة للشـخص عـديم الجنسـية الـذي يع
دولـة الإقامـة. وذكـر أنـــه ينبغــي أن يكــون مــن حــق الــدول 
ممارســة الحمايــة الدبلوماســية لصــالح اللاجئــين والأشــــخاص 
عديمي الجنسية المقيمين إقامة قانونية في تلك الدول. وأضـاف 
أنـه يمكـن في مثـل هـــذه الحــالات اعتبــار الإقامــة دليــلا علــى 
وجــود صلــة فعالــة بــين الشــخص والدولــة الــتي ليــــس مـــن 
رعاياها. وقال إن استخدام القـوة كوسـيلة اسـتثنائية للحمايـة 
الدبلوماسـية يتعـارض مـع الشـــرط المنصــوص عليــه في ميثــاق 
الأمـم المتحـدة وهـــو أنــه ينبغــي للــدول أن تمتنــع في علاقاــا 
المتبادلة عن التهديد باستخدام القـوة. وأضـاف أنـه حـدث في 
المـاضي اسـتغلال مبـدأ الحمايـة الدبلوماسـية كذريعـــة لمهاجمــة 
الـدول الأخـرى والإطاحـة بـالنظم وديـد الســـلامة الإقليميــة 
للـــدول الضعيفـــة وديـــد اســـتقلالها السياســـي. وذكــــر أن 
مشــروع المــواد الــذي أعدتــه لجنــة القــــانون الـــدولي بشـــأن 
مسؤولية الدول يحظر استخدام القوة عن طريـق اتخـاذ التدابـير 
المضادة وأنه مما لا يتفق مع ذلك السماح باسـتخدام القـوة في 

حالة الحماية الدبلوماسية. 
وفيما يتعلق بمشروعي المادتين ٣ و ٤، قال إنـه يؤيـد  - ٨
الرأي القائل بأن الحماية الدبلوماسـية هـي حـق للدولـة وليـس 
للفـرد. وذكـــر أنــه ينبغــي للدولــة ألا تكــون خاضعــة لمشــيئة 
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الشخص الذي لحق به الضـرر في ممارسـة هـذا الحـق، حـتى في 
ــــلال الجســـيم بقواعـــد آمـــرة في قـــانون حقـــوق  حالــة الإخ
الإنسـان. وأضـاف أنـه إذا أصبـح علـى الـدول الـتزام بممارســة 
الحماية الدبلوماسية فإن الاستثناء الـوارد في الفقـرة ٢ (أ) مـن 
مشروع المادة ٤ يفرض علـى الدولـة الضعيفـة أن تفصـح عـن 
أســباب عــدم ممارســة هــذه الحمايــة، وبذلــــك تفصـــح عـــن 
معلومـات قـد تكــون ذات طبيعــة حاسمــة الأهميــة، وإلا فإــا 
يمكن أن تدان دوليـا لارتكـاب فعـل غـير مشـروع. وذكـر أن 
التطوير التدريجي للقانون لا ينبغي أن يـترتب عليـه أن يفـرض 
علـى الدولـة الـتزام مـن التزامـات القـانون الداخلـي في ممارســة 

علاقاا الدولة. 
وفيمـا يتعلـق بمسـألة الجنسـية، مـــيز بــين حــق الــدول  - ٩
المطلق في منح جنسـيتها للأفـراد ومسـألة الجنسـية فيمـا يتعلـق 
بالحمايـة الدبلوماسـية. وذكـر أن الـرأي القـــانوني فيمــا يتعلــق 
بالجنسية لأغراض الحماية الدبلوماسية هو أن الميـلاد والنسـب 
يشكلان علاقتين كافيتين بين الدولة والفرد. وقال إن المسـألة 
ليست ذا الوضوح فيما يتعلـق بالجنسـية المكتسـبة. علـى أنـه 
أضـاف أنـه وفقـا للحكـــم الصــادر في قضيــة نوتبــوم فإنــه إذا 
قـامت دولـة غـــير دولــة الجنســية المكتســبة بممارســة الحــق في 
الاحتجـاج بالحمايـة الدبلوماسـية، فـإن الدولـة الأخـيرة يتعـــين 
عليـها أن تثبـت وجـــود صلــة فعالــة. وفيمــا يتعلــق بالجنســية 
المزدوجـة أو الجنسـية المتعـددة، قـال إنـه يؤيـد فكـرة الممارســـة 
المشــتركة للحمايــة الدبلوماســية بشــرط أن يكــــون تصـــرف 
الـدول المعنيـة تصرفـا مشـتركا بـالفعل، وبذلـك تتجنـب هـــذه 

الدول خطر إضعاف حقوقها المشتركة. 
وقال إن من الأفضل حذف مشروع المادة ٦. وذكر  - ١٠
أن قرارات محكمة مطالبات التعويضات بين إيـران والولايـات 
المتحدة ولجنة الأمم المتحدة للتعويضات لا تقـدم دليـلا كافيـا 
على أنه يمكن للدولـة وفقـا للقـانون العـرفي أن تمـارس الحمايـة 
ـــة  الدبلوماسـية لصـالح شـخص مضـرور مـن رعاياهـا ضـد دول

أخرى يكون هذا الفرد هـو أيضـا مـن رعاياهـا. وأضـاف أنـه 
ـــراد المحرومــين مــن ســبل الانتصــاف في  إذا أصبـح بوسـع الأف
بلدام الأصلية طلب الحمايـة الدبلوماسـية عـن طريـق حملـهم 
لجنسية دولة أخرى فإن ذلك لن تكون له مـن النتيجـة سـوى 
تشـجيع �البحـث عـن الجنسـية الأنســـب� أو �البحــث عــن 

المحفل الأنسب�. 
الســيد روغاتشــيف (الاتحــاد الروســــي): أشـــار إلى  - ١١
ــة  موضـوع الأفعـال الانفراديـة للـدول فقـال إن المعايـير القانوني
الـتي تحكـم هـذه الأفعـال ليسـت بعـد واضحـــة تمــام الوضــوح 
وهذا أمر يجعل التدويـن عمليـة صعبـة. وذكـر أن ثمـة مجموعـة 
واسعة من هذه الأفعال ووجـهات نظـر مختلفـة بالنسـبة لمـا إذا 
كانت أفعال معينة للدول يمكن أو لا يمكن تصنيفها على أـا 
أفعال انفرادية. وأضاف أن المقرر الخاص حاول صياغة بعض 
مشـاريع المـواد مبتدئـا بتدويـن المبـادئ العامـــة المتصلــة بجميــع 
الأفعال الانفرادية. وقال إنه يتفق مع الرأي السـائد في الفريـق 
العـــامل وهـــو الـــرأي الـــذي يحبـــذ القيـــام باســــتعراض أولي 
لممارسات الدول في هذا اـال. وذكـر أن خـير سـبيل ينتـهج 
هـو تعريـف فئـة أفعـال الـدول الـتي يمكـن تصنيفـــها علــى أــا 

أفعال انفرادية ثم التحقق من الطابع القانوني لكل فعل. 
وفيما يتعلق بتعريف الأفعال الانفرادية، قال إنه يؤيـد  - ١٢
اســـتبعاد معيـــار �العلانيـــة� ومفـــهوم الأفعـــــال الانفراديــــة 
�المتعــددة الأطــراف� والاســتعاضة عــن عبــارة �اكتســـاب 
التزامات قانونية دولية� بعبارة �إحداث آثار قانونية�. علـى 
أنه أضاف أن التعريف الجديد ليـس خاليـا تمامـا مـن العيـوب. 
وذكر أن من المفيد أن ينص في هـذا التعريـف علـى أن الفعـل 
الانفــرادي قــد ارتكــب بنيــة إحــداث آثــار قانونيــة في ظــــل 
القانون الدولي، وبذلك يتأكد وجـود صلـة بـين هـذه الأفعـال 
والقانون الدولي. على أنـه أضـاف أن الأهميـة القانونيـة للفعـل 
وقوته الإلزامية أمران يتعين البت فيهما وفقا للقـانون الـدولي، 
ووفقـا لمبـدأ حســـن النيــة علــى وجــه التحديــد. وأضــاف أن 
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مسألة الإغلاق الحكمي لا يمكن التغـاضي عنـها، لأـا ترتبـط 
ارتباطـا وثيقـا بالأفعـــال الانفراديــة وإن كــانت الصلــة تتعلــق 

أساسا بآثاره. 
وقــال إن إيــراد مشــروع المــادة ٥، المتعلقــة ببطـــلان  - ١٣
الأفعال الانفرادية، هـو خطـوة في الاتجـاه الصحيـح. علـى أنـه 
أضاف أنه يظهر من نص المـادة ومـن التقريـر نفسـه أن الفعـل 
ـــد  الانفــرادي يمكــن أن يكــون انحرافــا عــن قــاعدة مــن قواع
التصرف في القانون الدولي. وقال إن هـذا الفعـل لا يمكـن أن 
يكون مشروعا إلا إذا كان فعلا يمـهد لإبـرام معـاهدة. وذكـر 
أنـه قـد يكـون مـن الممكـن أن توضـــح المــادة ٥ أن مثــل هــذا 
الفعل الانفرادي لا يمكن أن تكون له قوة قانونية إلا إذا قبلتـه 

دولة أخرى. 
واختتم كلمته قـائلاإن العمـل مـا زال جاريـا بالنسـبة  - ١٤
لتحديـد أساسـيات الموضـوع وأنـــه مــا زال هنــاك الكثــير ممــا 

يتعين القيام به. 
الســيد البحارنــة (البحريــن): علّــق علــى موضــــوع  - ١٥
الحمايــة الدبلوماســــية فقـــال إن كلمـــة �فعـــل� الـــواردة في 
مشــــروع المــــادة ١ ليســــت مناســــبة. وذكــــر أن الحمايـــــة 
الدبلوماسية ينبغي تعريفها بأا ممارسـة الدولـة ممارسـة سـلمية 
لحقها في توفير الحماية لأحد رعاياهـا. وأضـاف أنـه لا ينبغـي 
أن يكون هناك مـا يوحـي بجـواز اسـتخدام القـوة؛ وأنـه يجـب 
علىالدولة أن تلتزم في ممارسة حقـها بمبـادئ القـانون الـدولي. 
وقـال إنـه فيمـا يتعلـق بطلـب الحمايـــة يتعــين أن يكــون علــى 
المواطن الذي يتعلـق بـه الأمـر قـد حصـل علـى جنسـية الدولـة 
المذكـورة عـن طريـق الميـلاد أو النسـب أو الاكتسـاب بحســـن 
نية. وذكر أن المبدأ الوارد في المادة ١ من اتفاقية لاهـاي لعـام 
١٩٣٠، وهو أنه من حق كل دولة أن تقرر وفقا لقانوا من 
هم رعاياها، يوفر افتراضا قويا بأن الجنسية الـتي تتحـدد علـى 
ــــة.  هــذا النحــو تكــون جنســية معترفــا ــا للأغــراض الدولي

وأضاف أن الدول يتعـين عليـها عنـد منـح جنسـيتها أن تلـتزم 
بالمعايـير الدوليـة الـتي ترتبـط في بعـض الأحيـان بشـروط حمايــة 
حقـوق الإنسـان. وذكـر أن المقـــرر الخــاص يؤكــد في الفقــرة 
١٠٢ من تقريره (A/CN.4/506) أن الميــلاد والنسـب معـترف 
ما في القانون الدولي كصلـة كافيـة لمنـح الجنسـية. وقـال إنـه 
ــــق بقضيـــة نوتبـــوم مســـألة مـــا إذا كـــان  أثــيرت، فيمــا يتعل
المكتسبون للجنسية يتعـين أن تكـون لهـم صلـة �حقيقيـة� أو 
�فعلية� إضافية بالدولة التي يكتسبون جنسيتها، حتى ولـو لم 
تكن لهم جنسية ثانية. على أنه أضـاف أن هـذا الشـرط يمكـن 
قصـره علـــى الوقــائع الخاصــة بقضيــة نوتبــوم وعــدم معاملتــه 
كمبدأ عام من مبادئ القانون الدولي يطبق بلا تميـيز علـى أي 
حالة وكل حالة مـن حـالات الحمايـة الدبلوماسـية. وقـال إنـه 
لهذا يتفق مـع وجهـة نظـر المقـرر الخـاص الـتي أعـرب عنـها في 
الفقرة ١١١، وهي أن مبدأ الصلة الفعليـة والحقيقيـة لا ينبغـي 
أن ينظر إليه على أنه قاعدة من قواعد القـانون الـدولي العـرفي 
ــــق بجنســـية مزدوجـــة أو جنســـيات  في الحــالات الــتي لا تتعل
متعددة. وذكر أنه في قضيـة فلغنـهايمر خلصـت لجنـة المصالحـة 
ــير  الإيطاليـة الأمريكيـة إلى أن تطبيـق نظريـة الجنسـية الفعليـة يث
الخلـط والارتبـاك عندمـــا لا تكــون للشــخص ســوى جنســية 
واحدة. وأضاف أنه لهذا يتفق مع لجنـة القـانون الـدولي في أن 
ـــانت محكمــة العــدل الدوليــة قــد  مـن المشـكوك فيـه مـا إذا ك
قصدت في قضية نوتبوم أن ترسـي قـاعدة مـن قواعـد القـانون 

الدولي العام. 
وفيما يتعلق بمسألة ازدواج الجنسية، قـال إن المـادة ٣  - ١٦
من اتفاقية لاهاي لعام ١٩٣٠ تقرر أن الشخص الذي يحمـل 
جنسـيتين أو أكـثر يمكـن أن تعتـبره كـل دولـة يحمـل جنســيتها 
ـــى  واحـدا مـن رعاياهـا. وذكـر أن كثـيرا مـن الـدول تحظـر عل
ـــن  رعاياهـا حمـل جنسـية دولـة أخـرى. علـى أنـه أضـاف أن م
رأيــه أنــه ينبغــي، لتقليــل الصــراع الــذي ينشــأ عــــن ازدواج 
ـــية، أن يتضمــن مشــروع  الجنسـية في حالـة الحمايـة الدبلوماس
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المواد المبدأ الوارد في المـادة ٤ مـن اتفاقيـة لاهـاي وهـو أنـه لا 
يجوز للدولة منح الحماية الدبلوماسية لواحد من رعاياهـا ضـد 
دولة يحمل هذا الشـخص جنسـيتها أيضـا. وقـال إنـه في حالـة 
وجود صلة فعلية بـين المواطـن وإحـدى الـدول وصلـة ضعيفـة 
ــوم  بينـه وبـين دولـة أخـرى فإنـه ينبغـي الاسترشـاد بقضيـة نوتب

بحيث يكون الاعتماد على الصلة الفعلية. 
وفيما يتعلق بالحماية الدبلوماسـية لواحـد مـن الرعايـا  - ١٧
مـزدوج الجنسـية ضـد دولـة ثالثـة لا يحمـل جنسـيتها، قـال إنــه 
ينبغي أن يكون هناك دليل على وجـود صلـة فعليـة بينـه وبـين 
الدولـة الـتي تدعـــي الحــق في ممارســة الحمايــة، وذلــك بــدون 
الإخـلال بـالمبدأ العـام الـذي يقـرر أنـه يجـوز لأيـة دولـة يكــون 
الشـخص المـزدوج الجنسـية أو المتعـدد الجنسـيات واحـــدا مــن 
رعاياهـا أن تمنـح الحمايـة الدبلوماســـية الوطنيــة عنــد الادعــاء 
بوجود ضرر وقع في دولة أخرى لا يكون هذا الشـخص مـن 
رعاياها. وقال إن نفس المبدأ ينبغي تطبيقه في حالات الحماية 
المشتركة من جانب دولتين أو أكثر لواحد من الرعايا لحق به 

ضرر في دولة أخرى. 
ـــــالنظر إلى مبــــادئ حقــــوق الإنســــان  وقـــال إنـــه ب - ١٨
والتطـورات الراهنـة المتصلـة بمركـز عديمـي الجنســـية ينبغــي أن 
يكون من الممكـن للدولـة الـتي يقيـم فيـها الشـخص أن تمنحـه 
الحمايـة الدبلوماسـية في دولـة ثالثـة. وذكـر أنـه ينبغـــي تطبيــق 
نفس المبدأ على اللاجئ الذي يقيم إقامـة شـرعية في أيـة دولـة 
بشرط أن تكون الدولـة الـتي يكـون مـن رعاياهـا قـد امتنعـت 
عن القيام بعمل لصالحه. وأضاف أن مشروع المـادة ٨ يعطـي 
ـــي الجنســية واللاجئــين  الـدول حقـا تقديريـا فيمـا يتعلـق بعديم

بدون فرض أي التزام عليها. 
السيد بوري (المراقب عن سويسرا): ذكر أن للدول  - ١٩
سـلطة تقديريـة في ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية؛ وأن القـــانون 
الـدولي لا يعطـي الأفـراد الحـق في هـذه الحمايـة وإن كـان مــن 

الممكـن أن يمنحـــهم القــانون الداخلــي هــذا الحــق. علــى أنــه 
أضــاف أن مشــروع المــادة ٤ ينــص علــى أنــــه مـــا لم يكـــن 
الشخص المضار قـادرا علـى تقـديم مطالبـة بشـأن هـذا الضـرر 
أمام محكمة دولية مختصة فإن الدولة التي يحمل جنسيتها عليها 
ـــاء علــى طلبــه.  قانونـا واجـب ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية بن
وذكر أن هذا الاقتراح، الذي يعكس ما حدث مـن تطـورات 

في القانون الدولي، يستحق مزيدا من البحث. 
وقـال إن الأمـــر لم يحســم بعــد بالنســبة لمــا إذا كــان  - ٢٠
استخدام القوة مشروعا حتى في الحـالات المنصـوص عليـها في 
مشروع المادة ٢. على أنـه أضـاف أن هـذه المسـألة غـير ذات 
أهمية لأن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ليـس وسـيلة 
من وسائل الحمايـة الدبلوماسـية الـتي تحظـر، باعتبارهـا شـكلا 

من أشكال التسوية السلمية المنازعات، مثل هذا العمل. 
وقال إن المفهوم لديه هو أن أحكام مشروع المادة ٥  - ٢١
ـــا   لا تؤثـر علـى حـق الـدول في أن تقـرر الشـروط الـتي تمنـح
جنسيتها وأن الدول لن تمارس الحماية الدبلوماسـية إلا لصـالح 
رعاياها كما تحددهم التشريعات الداخلية. وأضاف أن كلمة 
�الحقيقـي� مسـرفة في الغمـــوض وقــد تتعــارض مــع مفــهوم 
الصلـة الفعليـة بـين الفـرد والدولـة الـــتي يحمــل جنســيتها؛ وأن 
ـــرك الشــخص المضــار بــدون حمايــة  النتيجـة قـد تكـون هـي ت
دبلوماسية إذا كانت الدولة الـتي لـه ـا صلـة فعليـة هـي دولـة 
يعتبر أنه اكتسب جنسيتها بسوء نيـة. وقـال إنـه سـيكون مـن 

المفيد توفير مزيد من المعلومات عن هذا الموضوع. 
وقال إن مشروع المادة ٦ غـير مقبـول: فبغـض النظـر  - ٢٢
عن وجود صلة فعلية بـين الفـرد والدولـة فإنـه لا توجـد دولـة 
تقبل أن تمنح لدولة أخرى حق التدخل في شؤوا لصالح فـرد 
تعتـبره واحـدا مـن رعاياهـا. علـــى أنــه أضــاف أنــه ينبغــي أن 
يكون لمزدوجي الجنسية الحق في الحماية القنصليــة مـن إحـدى 
ـــين يحمــل جنســيتيهما ضــد الدولــة الأخــرى في  الدولتـين اللت
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ظـروف معينـة، مثـل حـالات الانتـهاكات الخطـيرة والمتكـــررة 
لمبادئ القانون الدولي الأساسية. 

وذكر أن مشروع المادة ٧ هو أيضـا إشـكالي؛ فـذوو  - ٢٣
الجنسيات المزدوجة أو المتعـددة لا ينبغـي أن يكـون لهـم الحـق 
في الحماية الدبلوماسية ضد دول ثالثة إلا إذا كانت لهـم صلـة 
فعلية بالدولة التي تمارس هذه الحمايـة. وأضـاف أنـه لا يوجـد 
سبب يدعو إلى التخلي عن المبدأ الذي تقرر في قضيـة نوتبـوم 
وهـو أن جنسـية الطـالب يجـب أن تكـون معترضـا عليـها مـــن 
جانب الدولة المدعى عليها. وهكـذا يكـون مـن المسـتحيل أن 
ــة  تشـترك دولتـان أو أكـثر مـن دول الجنسـية في ممارسـة الحماي

الدبلوماسية. 
وقال إنه يتفهم مبرر ذكر عديمـي الجنسـية واللاجئـين  - ٢٤
في مشـروع المـادة ٨، ولكنـه يـــرى أن تدخــل البلــد المضيــف 

ينبغي أن يقتصر على الحماية القنصلية. 
وذكـر، أخـيرا، أنـه يتطلـع إلى نتـــائج مــداولات لجنــة  - ٢٥
القــانون الــدولي بشــأن ممارســة الحمايــة الدبلوماســية لصـــالح 
الأشــخاص الاعتبــاريين وبشــــأن اســـتنفاد ســـبل الانتصـــاف 

الداخلية. 
الســـيد بائينـــا ســـوآريس (الـــبرازيل): تكلـــم عــــن  - ٢٦
ـــا للمــادة ٢ مــن  موضـوع الحمايـة الدبلوماسـية فقـال إنـه وفق
ميثاق الأمم المتحدة ومع عدم الإخلال بالاستثناء المذكـور في 
ـــــهديد  المـــادة ٥١ مـــن الميثـــاق فـــإن اســـتخدام القـــوة أو الت
باســتخدامها ينبغــي أن يكــون محظـــورا في جميـــع الأحـــوال. 
ورحـب بـتزايد توافـق الآراء بالنسـبة لهـــذه المســألة. وقــال إن 
مشـروع المـواد ينبغـي أن يقتصـر علـــى الأشــخاص الطبيعيــين 
وليـس الأشـخاص الاعتبـــاريين. وأضــاف أن ممارســة الحمايــة 

الدبلوماسية ينبغي أن تظل حقا تقديريا للدول. 
وانتقل إلى مشروع المـواد المتعلـق بالأفعـال الانفراديـة  - ٢٧
للـدول فشـدد علـى ضـــرورة تحديــد الأشــخاص المــأذون لهــم 

بصياغة هذه الأفعال. وذكـر أن الإذن ينبغـي أن يقتصـر علـى 
ـــدول والحكومــات ووزارء الخارجيــة وغــيرهم مــن  رؤسـاء ال
الأشــخاص المــأذون لهــم في الحــالات الــتي تمليــــها ممارســـات 
الدول. على أنـه أضـاف أنـه ينبغـي ممارسـة الحظـر منعـا لقيـام 
مسـؤولين علـى مســـتويات مختلفــة في حكومــة دولــة واحــدة 

بإصدار إعلانات متعددة ومتعارضة. 
السـيد يامـادا (رئيـس لجنـة القـانون الـدولي): عـــرض  - ٢٨
الفصـول السـابع والثـــامن والتاســع مــن تقريــر لجنــة القــانون 

 .(A الدولي عن أعمال دورا الثانية والخمسين (55/10/
ـــالفصل الســابع، المتعلــق بالتحفظــات  وفيمـا يتصـل ب - ٢٩
علــى المعــاهدات، قــال إن اللجنــة نظــــرت في تقريـــر المقـــرر 
 (Adds.1-4 و A/CN.4/508) الخـــــاص، الســـــيد ألان بيليـــــــه
واعتمدت مشاريع خمسة مبادئ توجيهية مع التعليقات عليها 
وبذلك استكملت الفصل الأول من مشروع دليل الممارسة.  
وذكر أن مشروع المبدأ التوجيهي ١-١-٨ يقـرر أن  - ٣٠
الإعلانات الانفرادية التي تصدر في إطار شروط الاسـتبعاد في 
ـــة؛  معـاهدة مـا تشـكل تحفظـات. وقـال إن هـذه مسـألة خلافي
فمنظمـة العمـل الدوليـة تعـارض بشـدة هـذا التفسـير الـــذي لم 
ينعكس في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات واتفاقية فيينا لقانون 
ــــين الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة أو فيمـــا بـــين  المعــاهدات ب
ـــه أضــاف أن هــذه الاتفاقيــات لا  المنظمـات الدوليـة. علـى أن
ــــة تحفظـــات علـــى أســـاس أحكـــام معينـــة في  تســتبعد صياغ
المعاهدة. وقال إن عـددا مـن اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة 
تنـص علـــى إمكانيــة إصــدار إعلانــات انفراديــة فيمــا يتصــل 
بشـروط الاسـتثناء؛ وأن هـذه الإعلانـــات تتفــق بــالضبط مــع 
تعريف التحفظات ولا ينبغي أن تخضع لنظام قـانوني مسـتقل. 
ـــح أن بعــض الاتفاقيــات تشــتمل علــى  وذكـر أن مـن الصحي
شـروط الاسـتثناء وشـروط التحفـظ معـا، ولكـن ذلـك راجـــع 

فقط إلى غموض الألفاظ. 
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وقال إن الحالة مماثلة للحالة التي تتناولها الفقرة ١ مـن  - ٣١
المـادة ١٧ مـن اتفـاقيتي فيينـا لعـام ١٩٦٩ وعـام ١٩٨٦، الــتي 
تتناول موافقة الدول على الالتزام بجزء من معـاهدة؛ وأضـاف 
أن بعـض المعـاهدات تسـمح للأطـراف بـأن تســـتبعد، بــإعلان 
انفرادي، الأثر القانوني لأحكـام معينـة حـتى بعـد بـدء سـريان 
الصـك. وقـال إن هـذه الإعلانـات ليســـت تحفظــات لأــا لا 
تضع شروطا لانضمام الطرف الذي يصدرها؛ ولكنـها أقـرب 
إلى التخلي الجزئي ويمكن ربطها بالباب الخـامس مـن اتفـاقيتي 
فيينـا لعـام ١٩٦٩ وعـام ١٩٨٦ فيمـــا يتعلــق ببطــلان وإــاء 

وتعليق سريان المعاهدات. 
وقـال إن مشـــروع المبــدأ التوجيــهي ١-٤-٦ ينــص  - ٣٢
علـــى أن الإعلانـــات الانفراديـــة الصـــادرة بمقتضـــى شـــــرط 
اختياري، والتي تختلف عن الإعلانات الصادرة بمقضـى شـرط 
اسـتثناء، ليسـت تحفظـات ومـن ثم تخـرج عـن نطـاق مشـــروع 
المبـدأ التوجيـهي. وأضـاف أن البيانـــات الــتي تصــدر بمقتضــى 
ـــة يكــون مــن أثرهــا زيــادة التزامــات الدولــة  شـروط اختياري
المصــدرة للإعــلان بمــا يتجــاوز مــا هــو متوقــع مــن أطـــراف 
المعــاهدة في الأحــوال العاديــة، ولا تؤثــر علــى بــدء ســـرياا 
بالنسـبة للأطـراف الأخـرى. وذكـر أن هـــذه الشــروط تتعلــق 
عادة بقبول أسـلوب معـين لتسـوية المنازعـات أو بـالرصد مـن 
جانب هيئة تعاهدية. وقال إن الإعلانات التي يتعلق ـا الأمـر 
لا تختلف عن الإعلانات التي يتناولها مشروع المبدأ التوجيـهي 
١-٤-١ إلا في أا تصاغ بمقتضى معاهدة وليس بمبادرة مـن 
الدولة التي تصدرها. على أنه أضاف أن لجنـة القـانون الـدولي 
قـد اعتـبرت أن هـذا الحكـم مفيـد لأن هـذه الإعلانـــات تعتــبر 

مقابلة للإعلانات التي تصدر بمقضتى شروط الاستبعاد.  
وقال إن الفقرة الثانية تتناول القيـود أو الشـروط الـتي  - ٣٣
كثـيرا مـا تصـــاحب الإعلانــات الــتي يتناولهــا مشــروع المبــدأ 
التوجيهي. وذكر أن هذه الشروط لا يمكـن أن تعتـبر مسـاوية 
للقيـود الـواردة في الإعلانـات الانفراديـة الـتي تصـدر بمقتضـــى 

ـــددة  شـروط اختياريـة في سـياق التحفظـات علـى معـاهدة متع
الأطراف. وأضاف أن من الصحيح أن هدف هـذه القيـود أو 
الشروط هو الحد مـن الأثـر القـانوني لحكـم المعـاهدة، ولكنـها 

لا تشكل في ذاا إعلانات انفرادية. 
وقــــــال إن مـا ينـص عليـه مشـروع المبـــدأ التوجيــهي  - ٣٤
ــــة الـــتي تنـــص علـــى  ١-٤-٧، مــن أن الإعلانــات الانفرادي
الاختيار بين أحكام المعــاهدة لا تشـكل تحفظـات وتخـرج عـن 
نطاق مشروع المبدأ التوجيـهي يعكـس الطبيعـة التعليميـة لهـذا 
المبدأ. وذكر أن الفقرة ٢ من المادة ١٧ من اتفاقيتي فيينا لعـام 
١٩٦٩ وعام ١٩٨٦ تتناول المعاهدات التي تسمح بالاختيـار 
بــين الأحكــام المختلفــــة، وهـــذه ممارســـة مألوفـــة توضحـــها 
معاهدات عديدة من معاهدات مجلس أوروبـا ومنظمـة العمـل 
الدولية. وأضاف أن هذه الأحكام لا ينبغي اعتبارهـا مسـاوية 
للشروط الاختيارية المشـار إليـها في مشـروع المبـدأ التوجيـهي 
١-٤-٦ لأن الإعلانـات الـتي تدعـــو الأطــراف إلى صياغتــها 
ملزمة وضرورية لبدء سريان المعاهدة. وقال إن مشروع المبدأ 
التوجيهي يتناول أيضا أحكام المعـاهدات الـتي تلـزم الأطـراف 
بالاختيـار بـين حكمـين، وهـذه ممارسـة أقـل شـيوعا توجــد في 
المقام الأول في اتفاقيات منظمـة العمـل الدوليـة. وأضـاف أنـه 
على الرغــم مـن أن هـذه الالتزامـات البديلـة تشـبه التحفظـات 
مـن وجـوه كثـيرة فإـا تختلـف عنـها في أن شـــروط مشــاركة 
الدولـة المصـدرة لهـا والاسـتبعاد المتوخـــى منصــوص عليــها في 

المعاهدة نفسها. 
وقال إن الفرع  ١-٧ من مشروع المبادئ التوجيهية  - ٣٥
يمثـل وجهـة نظـر لجنـة القـــانون الــدولي وهــي أنــه مــا دامــت 
التحفظـات ليسـت هـــي الوســيلة الوحيــدة الــتي يســتطيع ــا 
ــــض  أطــراف المعــاهدة اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القــانوني لبع
ـــإن مــن  أحكامـها أو لجوانـب معينـة مـن الصـك في مجموعـه ف
المفيد ربط تعريف التحفظات والإعلانات التفسـيرية بتعريـف 

الإجراءات الأخرى التي يكون لها نفس الهدف. 
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وقـال إن مشـروع المبـدأ التوجيـــهي ١-٧-١ يتنــاول  - ٣٦
مسألة الإجراءات المتعلقة بتضمين المعاهدة شروطا تقييديـة أو 
شروطا وقائية، أو إجراءات للتضييق أو إضفاء الطـابع الثنـائي 
ـــاق،  ترمـي إلى الحـد مـن نطاقـها أو مـن تطبيقـها أو لإبـرام اتف
ـــان أو  بمقتضـى حكـم محـدد مـن أحكـام المعـاهدة، يسـعى طرف
ـــانوني لبعــض  أكـثر مـن ورائـه إلى اسـتبعاد أو تعديـل الأثـر الق
أحكامها فيما يتعلق ذين الطرفين أو هــذه الأطـراف. وذكـر 
أن هناك أساليب أخـرى تتضمـن تعليـق المعـاهدة والتعديـلات 
التي لا تكون ملزمــة تلقائيـا لجميـع الأطـراف؛ وذكـر أن هـذه 
الإجراءات يمكن أن تتم حتى بعـد بـدء سـريان الصـك. وقـال 
ـــد أشــير إليــها أحيانــا خطــأ علــى أــا  إن هـذه الإجـراءات ق
ـــن المفيــد  تحفظـات، ولهـذا اعتـبرت لجنـة القـانون الـدولي أن م
توضيح الأمر في مشـروع الدليـل. وأضـاف أن إضفـاء الطـابع 
الثنـائي يسـمح للـدول الأطـراف في اتفاقيـة متعـددة الأطـــراف 
باختيـار الشـركاء الذيـن تقـوم معـهم بتنفيـذ النظـام المنصــوص 

عليه في الاتفاقية. 
وقـال إن مشـروع المبـدأ التوجيـــهي ١-٧-٢ يتنــاول  - ٣٧
الإجراءات البديلة التي تستطيع ا الأطراف تحديد أو توضيح 
معــنى أو نطــاق أحكــام المعــاهدة مــن خــلال إدراج أحكـــام 
تستهدف تفسير الصك أو إبرام اتفاق تكميلـي لهـذا الغـرض. 
وقـــال إن هـــذه الإجـــراءات هـــي دائمـــا إجـــراءات تتعلـــــق 
بالمعـــاهدات، ومـــن ثم فإـــا بدائـــل صحيحـــــة للإعلانــــات 

التفسيرية الشرطية. 
وقــال إن الجــزء الثــاني مــن التقريرالخــــامس للمقـــرر  - ٣٨
الخــــاص (A/CN.4/508/Add.3 و Add.4) يتنــــاول في المقـــــام 
ـــات التفســيرية. وذكــر أن  الأول صياغـة التحفظـات والإعلان
المسائل الرئيسية الـتي يتناولهـا هـذا الجـزء هـي المسـائل المتعلقـة 

بتوقيت الصياغة وأشكالها.  

ـــهيين ٢-٢-١  وذكـر أن مشـروعي المبدأيـــــن التوجي - ٣٩
و ٢-٢-٢ يتناولان التحفظات التي توضع عند التوقيـع علـى 
المعـــاهدة أو عنـــد التفـــاوض بشـــأا، أو عنـــد اعتمادهــــا أو 
توثيقها. وذكر إن من رأي المقرر الخاص أن هذه التحفظـات 
ينبغي تأكيدها رسميـا مـن جـانب الدولـة المتحفظـة أو المنظمـة 
الدوليــة المتحفظــة عنــد التعبــير عــن موافقتــها علــى الالــــتزام 

بالمعاهدة.  
وقـال إن مشـــروع المبــدأ التوجيــهي ٢-٢-٣ ينــص  - ٤٠
علـى أن التحفظـات الـتي تبـدى عنـد التوقيـع علـى اتفـــاق ذي 
شـكل مبسـط لا تتطلـب أي تـأكيد لاحـق. وأضـــاف أن مــن 
رأي المقـرر الخـاص أن هـذه نتيجـة منطقيـــة لطبيعــة الاتفــاق. 
ومن ناحية أخرى فإنـه إذا كـانت المعـاهدة تنـص علـى جـواز 
وضع تحفظ عند التوقيع فإنه لا يتعين تأكيد هذا التحفظ عند 
التعبـير عـن الموافقـة علـى الالـتزام وأن هـذا منصـوص عليـــه في 

مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٢-٤. 
وفيما يتعلق بالمشكلة الصعبة المتعلقة بالتحفظات التي  - ٤١
تبدى بعد فوات الأوان قال إن ما يذهـب إليـه المقـرر الخـاص 
في مشـــروع المبـــدأ التوجيـــهي ٢-٣-٢ هــــو في الواقــــع أن 
التحفظـات المبـداة بعـد فـوات الأوان يمكـــن اعتبارهــا مقبولــة 
ــــاقدة  بالإجمــاع إذا لم يعــترض عليــها أي مــن الأطــراف المتع
خلال فترة ١٢ شهرا من تاريخ تلقـي الإخطـار. علـى أنـه إذا 
قدم اعتراض بمقتضى المبـدأ التوجيـهي ٢-٣-٣ فـإن المعـاهدة 
ينبغي أن يبدأ سـرياا أو أن تظـل سـارية فيمـا يتعلـق بالدولـة 

المتحفظة أو بالمنظمة الدولية المتحفظة بدون إبداء التحفظ. 
وذكر أن التقرير يتناول أيضا عـددا مـن المسـائل الـتي  - ٤٢
تتصـل بـإصدار الإعلانـــات التفســيرية والإعلانــات التفســيرية 
الشـرطية. وأضـاف أن هـذه المســـائل ســتنظر فيــها اللجنــة في 

دورا القادمة. 
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وقال إن اللجنة ترحـب بأيـة تعليقـات أو ملاحظـات  - ٤٣
على مشروع المبـادئ التوجيهيـة، بمـا في ذلـك المبـادئ الـتي لم 
تناقشـها بعـد، وبأيـة إجابـات إضافيـة علـى الاســـتبيانات الــتي 
ــــى  عممـــت علـــى الـــدول بشـــأن موضـــوع التحفظـــات عل

المعاهدات. 
ـــامن مــن تقريــر اللجنــة يتنــاول  وذكـر أن الفصـل الث - ٤٤
المسـؤولية الدوليـة عـــن الآثــار الضــارة الناجمــة عــن أفعــال لا 
يحظرهـا القـانون الـدولي. وأضـــاف أن المقــرر الخــاص قــام في 
تقريره الثالث (A/CN.4/510) عن منع الضرر العـابر للحـدود 
الناشئ عن الأنشطة الخطرة بعرض مشروع ديباجة ومجموعـة 
منقحـة مـن مشـــاريع المــواد مــع توصيــة باعتمادهــا كاتفاقيــة 
إطارية. وذكر أن مشاريع المواد تعتـبر أساسـا تطويـرا تدريجيـا 
للموضوع وتسعى إلى وضع إجراءات تمكن الدول من العمــل 

بطريقة متناسقة فيما يتعلق بمسألة المنع.  
وقال إن معظم التغييرات الـتي أدخلـت علـى مشـاريع  - ٤٥
المـواد قدمـت نتيجـة لاقتراحـات قدمتـها الـدول. وأضـــاف أن 
المـــادتين ١٦ و ١٧ الجديدتـــين المتعلقتـــين بتدابـــير التـــــأهب 
تستندان إلى أحكام مماثلـة في اتفاقيـة قـانون اسـتخدام اـاري 
المائيـة في الأغـراض غـير الملاحيـة. وقـال إن المســـائل الأخــرى 
التي يتناولها التقريـر الثـالث تشـمل نطـاق الموضـوع، والعلاقـة 
بـين المنـع والمســـؤولية، والعلاقــة بــين واجــب المنــع والتــوازن 
ـــة  المنصــف بــين مصــالح الــدول المعنيــة، وثنائيــة نظــامي التبع
ومسـؤولية الـدول. وذكـر أن التقريـر يثـير مسـألة مـا إذا كــان 
ينبغي الاستمرار في تناول الموضوع الفرعـي المتعلـق بالأنشـطة 
الخطرة في نطاق الفئة الأوسع المتعلقة بالأفعال التي لا يحظرهـا 

القانون الدولي. 
وقال إن فقرات مشـروع الديباجـة تعكـس الشـواغل  - ٤٦
التي أعربت عنها الدول فيمـا يتعلـق بـالحق في التنميـة، وجـا 

ــــدولي،  متوازنــا في تنــاول البيئــة والتنميــة، وأهميــة التعــاون ال
والقيود المفروضة على حرية الدول. 

وأضاف أنه في المناقشة المتعلقة بالتقرير الثالث ذهـب  - ٤٧
معظم أعضاء اللجنة إلى أن المواد تصبح بعد إدخال تعديـلات 
صياغيـة قليلـة عليـها جـــاهزة للاعتمــاد. وقــال إــم يعتــبرون 
مشـروع المـواد مجموعـة قائمـة بذاـا مـن المـواد الأوليـة بشــأن 
إدارة المخاطر أو منعها، وهي قواعد لا تمس أيـة معايـير أعلـى 
أو أيــة التزامــات أكــثر تحديــــدا بمقتضـــى المعـــاهدات البيئيـــة 

الأخرى. 
وذكـر أنـه أثـيرت مسـألة مـــا إذا كــانت الإشــارة إلى  - ٤٨
العنايـة الواجبـة قـد تنطـوي علـى أن مشـروع المـواد لا ينطبـــق 
على السلوك المتعمد أو المستهتر وتـؤدي إلى الخلـط بـين هـذه 
ـــدول. وذكــر أن المقــرر  المسـألة والمسـائل المتعلقـة بمسـؤولية ال
الخاص أجاب بأن ركن النية أو قانونية النشاط لا علاقة لهمـا 
بـأغراض مشـروع المـواد؛ فـالمقصود بـالمواد هـــو تغطيــة جميــع 
الأنشطة التي تنطوي على خطر إحداث ضرر عـابر للحـدود، 
بمــا في ذلــك الأنشــطة العســــكرية، علـــى افـــتراض أن هـــذه 

الأنشطة مسموح ا تماما في ظل القانون الدولي. 
وفيما يتعلق بمشـروع الديباجـة، قـال إنـه تم الإعـراب  - ٤٩
عن التأييد لإيراد إشارات إلى القانون الدولي الوضعي، حيـث 
توجد مجموعة من الاتفاقيات ذات الصلة المباشرة بـالموضوع. 
وذكر أن هناك انقساما في الـرأي فيمـا يتعلـق بإمكـان حـذف 
عبارة �أفعال لا يحظرها القانون الدولي�. وأضاف أنـه أشـير 
إلى أن هـذا الحـــذف قــد يتطلــب اســتعراضا للنــص بأكملــه، 
ويوسع نطاق مشروع المـواد، ويضعـف فكـرة الحظـر، ويزيـل 
ــــدول  وضــوح التفرقــة القانونيــة بــين موضوعــي مســؤولية ال
والتبعة الدولية، ويبدو وكأنـه يضفـي الشـرعية علـى الأنشـطة 
المحظــورة. وأضــاف أن آخريــن قــد ذكــروا أن حــذف هـــذه 
العبارة لا يتطلب استعراضا موعة مشـاريع المـواد بأكملـها، 
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وأنه في حالة وجـود نشـاط غـير قـانوني فـإن مسـؤولية الـدول 
تنطبــق، وأن منــاط التركــيز في أعمــال اللجنــة المتعلقــة ــــذا 
الموضـوع هـو مضمـون المنـع وليـس طبيعـة الأنشـطة المختلفــة. 
وأضــاف أن المقــــرر الخـــاص أجـــاب بـــأن القيمـــة الرئيســـية 
للمشروع، بغض النظـر عـن الإبقـاء علـى العبـارة أو حذفـها، 

هي التشديد على الالتزام بالتشاور في أقرب وقت ممكن.  
وقال إن اللجنة اتفقت على أن مشروع المـواد ينبغـي  - ٥٠
اعتماده كاتفاقية إطارية وأحالت مشروع الديباجة ومشـاريع 
المـواد المنقحـة إلى لجنـة الصياغـة. وأضـاف أن اللجنـة ترحـــب 

بأية تعليقات من الحكومات على مشاريع الأحكام. 
وقال إن الفصل التاسع مـن التقريـر يتنـاول القـرارات  - ٥١
والاستنتاجات الأخرى التي خلصت إليها اللجنة، بما في ذلـك 
برنامج عملها الطويل الأجل. وذكر أن الفريـق العـامل الـذي 
أنشـئ للنظـر في المسـألة قـدم مجموعـــة مــن المواضيــع الجديــدة 
المقترحـة تم اختيـار خمسـة منـها: مسـؤولية المنظمـات الدوليــة؛ 
وتأثـير التراعـات المسـلحة علـــى المعــاهدات؛ وتقاســم المــوارد 
الطبيعية للدول؛ وطرد الأجانب؛ والمخاطر الناشـئة عـن تجـزؤ 
القانون الدولي. وأضاف أنه بالنسـبة لكـل موضـوع مـن هـذه 
المواضيع أرفق مخطط بعنـاصر الموضـوع بتقريـر اللجنـة. وقـال 
إن اللجنــة وفريقـــها العـــامل استرشـــدا في اختبـــار المواضيـــع 
الخمســة بمعايــــير تتصـــل بفـــائدة الموضـــوع وقيمتـــه العمليـــة 

وإمكانية تدوينه.  
وقال إنه على الرغم من أن موضوع المخــاطر الناشـئة  - ٥٢
عن تجزؤ القانون الدولي لن ينتهي إلى تدويـن بـالمعنى المـألوف 
فـإن اللجنـة تـــرى أن هــذا الموضــوع يتعلــق بمســائل مــتزايدة 
الأهميـة تسـتطيع اللجنـــة أن تســهم فيــها كمــا أنــه يدخــل في 

اختصاص اللجنة ويتفق ونظامها الأساسي. 
وفيما يتعلق بطـول الـدورات المقبلـة ومدـا، قـال إن  - ٥٣
اللجنـة خلصـت إلى أن الـدورات المقسـمة هـــي أكــثر فعاليــة. 

فبتقسـيم الـدورة يمكـن عـادة اسـتكمال أعمـال اللجنـة في أقـل 
من ١٢ أسبوعا في السنة وأضاف أن اللجنة ترى أن هناك مــا 
يدعو حقا إلى العودة إلى الممارسة السابقة التي كان يبلغ فيـها 
مجموع طول الدورة سنويا ١٠ أسـابيع، مـع إمكانيـة تمديدهـا 
إلى ١٢ أسبوعا في سنوات معينــة حسـب الاقتضـاء. وقـال إن 
مـن رأي اللجنـة أن مقتضيـات أعمالهـا تجعـــل مــن الضــروري 
عقد جلسة مقسمة مدا ١٢ أسبوعا خلال السنة القادمـة في 
مكتب الأمم المتحدة بجنيف. وبعد ذلك يكون مجمـوع طـول 
الـدورة في السـنوات الأولى مـــن فــترة الســنوات الخمــس ١٠ 
ــــيرة  أســابيع في الســنة ثم ١٢ أســبوعا خــلال الســنوات الأخ
منـــها. وذكـــر أن اللجنـــــة ســــتواصل في الأحــــوال العاديــــة 
اجتماعاـا في جنيـف، وإن كـان مـن الممكـن، تعزيـزا للعلاقــة 
ـــن  بــين اللجنــة واللجنــة السادســة، عقــد دورة أو دورتــين م
دوراـا النصفيـة في نيويـورك قـــرب منتصــف فــترة الســنوات 

الخمس القادمة. 
ـــي تــام بمــا طلبتــه الجمعيــة  وقـال إن اللجنـة علـى وع - ٥٤
العامة من أن تقوم اللجنة باتخاذ ترتيبـات تـؤدي إلى الاقتصـاد 
في التكاليف. وذكر أنه نظرا لضخامـة حجـم العمـل في العـام 
المـاضي لم تسـتطع اللجنـة تحقيـــق الكثــير فيمــا يتعلــق بخفــض 
التكـاليف ولكنـها عملـت بجـد واسـتخدمت ٩٥ في المائـة مــن 
مرافـق المؤتمـرات المخصصـة لهـا. وذكــر أن متوســط الحضــور 
كـان ٧٣,٨٨ في المائـة وأن هـذا يعتـبر تحســينا بالنســبة للعــام 

السابق. 
وقال إن اللجنة تعاونت، كما فعلت في المـاضي، مـع  - ٥٥
الهيئات الأخرى، بما فيها اللجنــة القانونيـة للبلـدان الأمريكيـة، 
واللجنـة الاستشـارية القانونيـة الآسـيوية – الأفريقيـة، واللجنـــة 
ــــانونيين  الأوروبيــة للتعــاون القــانوني، ولجنــة المستشــارين الق
المعنيـين بالقـانون الـدولي العـام. وأضـاف أن القـاضي غيلــبرت 
غيوم، رئيس محكمة العدل الدوليــة، ألقـى خطابـا أمـام اللجنـة 
أعقبه تبادل للآراء. وأضـاف أن أعضـاء اللجنـة تبـادلوا الآراء 
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أيضـا بطريقـة غـير رسميـة مـع أعضـاء الدوائـر القانونيــة للجنــة 
الصليــب الأحمــر الدوليــة بشــأن الموضوعــات محــل الاهتمـــام 

المشترك. 
وقال إن الدورة السادسة والثلاثـين للحلقـة الدراسـية  - ٥٦
للقانون الدولي عقدت في قصر الأمم وحضرهـا ٢٤ مشـتركا 
من جنسيات مختلفـة، معظمـهم مـن البلـدان الناميـة. وأضـاف 
أن المشــتركين شــــهدوا الجلســـات العامـــة للجنـــة وحضـــروا 
محــاضرات نظمــت لهــم خصيصــا. وذكــر أنــه حصــل علــــى 
زمـالات ٤٦١ مشـتركا مـــن بــين المشــتركين البــالغ عددهــم 
٨٠٧ مشــتركين، يمثلــون ١٤٧ جنســية، الذيــن شـــاركوا في 
الحلقــة الدراســية منــذ بــدأت في عـــام ١٩٦٥. وأضـــاف أن 
الحلقــة الدراســية أتــاحت لشــباب القــانونيين، وخاصــة مــــن 
ينتمون منهم إلى البلدان النامية، التعـرف علـى أعمـال اللجنـة 
وسائر المنظمات الدولية التي توجـد مقارهـا في جنيـف. وقـال 
إن اللجنة تود أن تعرب عن امتناـا للحكومـات الـتي قدمـت 
ـــة الدراســية وحثــها علــى مواصلــة  إسـهامات مـن أجـل الحلق
ذلــك. واضــاف أن منظمــي الحلقــــة الدراســـية اضطـــروا إلى 
الاعتمـاد علـــى احتيــاطي الصنــدوق للســنة الحاليــة. وأنــه إذا 
استمر هذا الوضع فإن الأموال قد لا تسمح بمنح نفــس العـدد 

من الزمالات في المستقبل. 
وقـال إنـــه بفضــل المســاهمات الســخية الــتي قدمتــها  - ٥٧
حكومــة الــبرازيل نظمــت اللجنــة محـــاضرة جيلـــبرتو آمـــادو 
التذكارية الخامسة عشرة. وأضـاف أن البروفيسـور ألان بيليـه 
الأستاذ بجامعة بـاريس العاشـرة – نانتـير وعضـو اللجنـة تكلـم 
عن موضوع ��مذهب حقوق الإنسان� والقانون الدولي�. 

ـــى  السـيد هيلغـر (ألمانيـا): تكلـم عـن التحفظـات عل - ٥٨
ــادئ  المعـاهدات فقـال إن حكومتـه تسـتطيع قبـول مشـاريع المب
التوجيهيـة الخمسـة الجديـدة الـتي اعتمدـــا اللجنــة في القــراءة 
الأولى كما أيدت المبادئ التوجيهية السابقة الـتي اعتمـدت في 

القراءة الأولى. وذكر أن من الواضح أن التقرير اقتضى، كمـا 
اقتضـت مناقشـات اللجنـة، تحليـلا قانونيـــا متعمقــا لتعريفــات 
التحفظات والإعلانات التفسيرية. علـى أنـه أضـاف أن وفـده 
يـود أن يجـدد مناشـــدته للجنــة بــأن تركــز علــى التوصــل إلى 

حلول عملية لمشاكل الحياة الحقيقية. 
وقـال إن وفـــده يرحــب بمشــاريع المبــادئ التوجيهيــة  - ٥٩
الجديــدة المتعلقــة ببدائــل التحفظــات. وذكــر أن الإجـــراءات 
البديلة، شأا شأن التحفظات، تستطيع المحافظـة علـى سـلامة 
هدف المعاهدة ومقصدها مع السماح في الوقت نفسـه لأكـبر 
عدد ممكن من الدول بأن تصبح أطرافا فيها حتى ولو لم تكـن 
جميعها قادرة على تحمل التزامات المعاهدة بكاملـها. وأضـاف 
ـــــتبعاد، والشــــروط  أن إجـــراءات بديلـــة مثـــل شـــروط الاس
الاختيارية، والشروط التقييدية، وشروط الاستثناء، والشروط 
التحفظيـــة، يمكـــن أن تحقـــق نفـــس الغـــرض الـــــذي تحققــــه 

التحفظات مع تجنب عيوا. 
وقال إن من المأمول فيه أن تكـون المبـادئ التوجيهيـة  - ٦٠
الـتي وضعتـها اللجنـة حـافزا للـدول علـى أن تعلـق مزيـــدا مــن 
الأهمية على بدائل التحفظات. وذكر أن مرحلة التفاوض هي 
المرحلة التي ينبغي العثـور فيـها علـى الحلـول الخلاقـة وإدخالهـا 
في نص المعاهدات المتعددة الأطراف لتجنـب التحفظـات ومـا 
يكون لها في كثـير مـن الأحيـان مـن آثـار سـلبية. وأضـاف أن 
ذلــك لا يتســنى إلا إذا تركــــت الـــدول المشـــاركة في مؤتمـــر 
الاتفاقيـة مسـألة التحفظـات والبدائـل إلى ايـــة المؤتمــر عندمــا 
يؤدي ضغط الوقـت إلى عـدم وضـع حكـم بشـأن التحفظـات 
أو إلى مجــرد إعــادة صياغــة لقــاعدة أن التحفظــات يجـــب ألا 

تتعارض مع غرض المعاهدة والقصد منها. 
ـــاني مــن  وذكـر أن المقـرر الخـاص يتنـاول في الجـزء الث - ٦١
تقريــره الخــــامس (A/CN.4/508/Add.3 و Add.4)، الـــذي لم 
تناقشه اللجنة بعد، مشاكل التحفظات التي تبدى بعـد فـوات 
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الأوان، أي التحفظات التي تضعـها الـدول بعـد أن تكـون قـد 
أعربت عن موافقتها على الالـتزام بالمعـاهدة. وذكـر أن وفـده 
يوافق على أن اعتبار الاعتراضات على التحفظات التي تبـدى 
بعـد فـوات الأوان اعتراضـات لهـا نفـس الأثـــر المحــدود الــذي 
يكـون للاعتراضـات علـى التحفظـــات الــتي تبــدى في الموعــد 
المناسب قد يؤدي إلى تقويض مبـدأ العقـد شـريعة المتعـاقدين. 
وأضاف أن التحفظات التي تبدى بعـد فـوات الأوان لا يمكـن 
ــــت عليـــها جميـــع الأطـــراف الأخـــرى في  قبولهــا إلا إذا وافق
المعاهدة موافقة إجماعية ولو كانت هذه الموافقة ضمنية. وقال 
إن اعتراضا واحدا على تحفظ يبـدى بعـد فـوات الأوان يحـول 

دون هذا التحفظ وإحداث آثاره. 
وذكر أن الأمين العـام للأمـم المتحـدة هـو أهـم وديـع  - ٦٢
للمعاهدات المتعددة الأطراف ولهذا فإن وفده يرحـب بـالقرار 
الـذي اتخـــذ مؤخــرا بمــد فــترة التســعين يومــا المحــددة لتقــديم 
الاعتراضات على التحفظات التي تبدي بعد فـوات الأوان إلى 
١٢ شهرا. وأضاف أن فترة التمديد تتيـح للحكومـات تحليـل 
التحفظـات الـتي تبـدى بعـد فــوات الأوان وتقييمــها وتســمح 
بــالحوار بــين الدولــة الــتي تبــدي التحفــظ وســائر الأطـــراف 

المتعاقدة. 
ـــدة لقســم المعــاهدات  ورحـب أيضـا بالممارسـة الجدي - ٦٣
ـــع إخطــارات الإيــداع الكترونيــا،  بـالأمم المتحـدة وهـي توزي
ــــها  وهــو مــا يضــع حــدا للمشــاكل الخطــيرة الــتي تــؤدي إلي

التأخيرات الطويلة.  
وأضاف أنه على الرغم من هذه الحلـول العمليـة فـإن  - ٦٤
هنـاك مسـألة مبـدأ تتصـل بمشـاريع المـواد المتعلقـة بالتحفظــات 
على المعاهدات. وقال إنه أيا كان الموعد النـهائي الـذي يحـدد 
للاعتراضـات علـى التحفظـات الـتي تبـدى بعـــد فــوات الأوان 
فإن هذا الموعد لا يمكن حسابه من التاريخ الـذي يظـهر علـى 
الإخطار. وأضاف أن مسؤولية المرسل هي التأكد من استلام 

المرسـل إليـه للرسـالة أو المذكــرة وينبغــي أن تبــدا الفــترة مــن 
تاريخ الاستلام. 

وقال إن المشاكل المتصلة بالتحفظات التي تبـدى بعـد  - ٦٥
فـوات الأوان أصبحـت لهـا في الفـترة الأخـيرة أهميـة عمليـــة في 
حالـة مـا يسـمى بتعديـلات التحفظـــات. وذكــر أن مــن رأي 
المقرر الخاص فيما يبـدو أن تعديـل التحفـظ يشـكل في معظـم 
الحـالات صـورة مخففـة مـن صـور الانســـحاب أو الانســحاب 
ـــن الواضــح أن تعديــلات التحفظــات  الجزئـي. وأضـاف أن م
مسموح ا بل هي موضع ترحيـب إذا كـانت تشـكل سـحبا 
جزئيــا للتحفظــات. ففــي مثــــل هـــذه الحـــالات لا تســـتطيع 
الأطـراف المتعـاقدة الأخـرى أن تعـترض. وذكـر أنـــه ســيكون 
أمرا مؤسفا لو أن قسم المعاهدات بالأمم المتحـدة قـام بتعميـم 
هـذه التعديـلات للتحفظـات، الـتي هـي موضـع ترحيـــب، مــع 
دعوة إلى الاعتراض. وقـال إن مـن الممكـن أن تكـون النتيجـة 
هي أن اعتراضا لا أساس له مـن دولـة واحـدة يمكـن أن يجعـل 

السحب الجزئي للتحفظ لاغيا وباطلا. 
علـى أنـه أضـاف أن المشـاكل تظـهر عندمـا لا يكــون  - ٦٦
تعديـل التحفـظ طرحـا مـن التحفـظ الأصلـي فقـط بـــل تغيــيرا 
لطبيعته أو نطاقه بإضافة شيء إليه. وذكـر أن تعديـل التحفـظ 
يشكل في هذه الحالة تحفظا متـأخرا جـدا يلـزم لقبولـه الموافقـة 
الإجماعيـة الضمنيـة مـن جـانب جميـــع الأطــراف المتعــاقدة أي 
بعبارة أخرى الانعدام التام لأيـة اعتراضـات عليـه خـلال سـنة 

من تاريخ استلامه. 
وقـال إن هنـاك قضيـة حديثـة توضـح بعـض المشـــاكل  - ٦٧
التي يمكن أن تظهر في التعامل مع تعديلات التحفظـات. ففـي 
العام الماضي تلقت البعثـة الدائمـة لألمانيـا لـدى الأمـم المتحـدة 
إخطــارا بتعديــل التحفــظ علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــــع 
أشكال التمييز ضد المرأة قبـل أسـبوعين فقـط مـن انتـهاء فـترة 
التسعين يوما المحددة لتقديم الاعتراضات. وقد تبـين مـن بحـث 
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التعديل أنه لم يكن تعديلا جزئيا بل تحفظا جديدا مقدما بعـد 
فـوات الأوان يحتـم التشـاور مـع الأطـراف المتعـاقدة الأخــرى. 
وأضاف أن الاعتراض وإن يكن قـد قـدم خـلال تسـعين يومـا 
من تلقي الإخطار، فإن الوديع سجل تعديل التحفظ على أنـه 
ـــدول وســجل الاعــتراض الألمــاني  مقبـول مـن جـانب جميـع ال
كمجـرد إبـلاغ، وهـو تعبـير يســـتخدم بالنســبة للاعتراضــات 
المتأخرة. وقال إن هذا المثل يدل على ضرورة استمرار الحوار 
مــع إدارة الشــؤون القانونيــــة بـــالأمم المتحـــدة، ومـــع قســـم 
المعـــاهدات ـــا بوجـــه خـــاص، بشـــأن معاملـــــة تعديــــلات 

التحفظات في الماضي والحاضر. 
وقال إنه قد يكون من المفيد أيضا النظر في إعادة بند  - ٦٨
ــــوان  إلى جــدول أعمــال اللجنــة السادســة عــن موضــوع بعن
ـــــع للمعــــاهدات المتعــــددة  �ممارســـات الأمـــين العـــام كودي
الأطراف�، وهو موضـوع مـن شـأنه أن يزيـد التفـاهم بشـأن 
جميع جوانب تعقيدات هذه المسألة. وذكر أن من الممكـن أن 
تسـتند المناقشـات إلى طبعـة مســـتكملة مــن موجــز ممارســات 
ــــــراف  الأمــــين العــــام كوديــــع للمعــــاهدات المتعــــددة الأط
(ST/LEG/SER.D/7/Rev.1)، الــذي قيــــل إن الأمانـــة العامـــة 
منشغلة بإعداده منذ فترة من الوقت. كما كرر مناشدة وفده 
للجنـة القـانون الـدولي وللمقـرر الخـاص بـالتركيز علـى مســألة 
ـــا ونتائجــها العمليــة –  – آثاره التحفظـات غـير المسـموح ـا 
وهـي مسـألة تكـون مسـاعدة لجنـة القـانون الـدولي فيـها أكــثر 
فائدة من مساعدا في مجال التعريفات الذي هـو مجـال يغلـب 

عليه الطابع الأكاديمي. 
وفيمـا يتعلـق بموضـوع التبعـة الدوليـــة عــن المســؤولية  - ٦٩
الدولية عن النتائج الضارة لأفعال لا يحظرها القـانون الـدولي، 
قـال إن مشـــروع الديباجــة ومشــاريع المــواد المنقحــة تشــكل 
أساسـا سـليما للمناقشـة. وأضـاف أـا بوضعـها الحـالي تحقـــق 
توازنـا معقـولا بـين المصـالح الاقتصاديـة لـدول المنشـأ ومصــالح 
الدول التي يحتمـل أن تتـأثر. وذكـر أن المبـدأ ينبغـي أن يكـون 

هـو المبـدأ الرئيسـي في مشـاريع المـواد، الـتي ينبغـي أن تشـــتمل 
على إشارات واضحة إلى القـانون الـدولي. وأضـاف أن وفـده 
يؤيد حذف عبارة �لا يحظرها القانون الـدولي� في المـادة ١، 
لأن قواعد مسؤولية الدول تنطبق في حالـة القيـام بـأي نشـاط 

غير مشروع. 
السيد تانزي (إيطاليا): تكلم عن موضوع المسؤولية  - ٧٠
الدولية عن الآثار الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القــانون 
الدولي، وهو موضوع يعلق عليه وفده أهمية خاصـة، فقـال إن 
وفده إذ ينضم إلى توافق الآراء على أنـه ينبغـي للجنـة القـانون 
الدولي أن تتناول أولا مسألة المنـع ثم تتنـاول بعـد ذلـك الآثـار 
المترتبة على الضرر، فإنه شأنه شأن كثير من الوفود الأخرى، 
ـــة لجنــة القــانون الــدولي ســتعتبر مســتكملة  لا يعتقـد أن مهم
بدون تناول مسألة المسؤولية تناولا سـليما. وأضـاف أنـه لهـذا 

سيكتفي بإبداء ملاحظات أولية على مشاريع المواد. 
وذكـر أن وفـده سـبق لـه أن ذكـر أن مشـــاريع المــواد  - ٧١
ينبغي ألا تقتصر على الضرر الجسيم العابر للحـدود بـل يجـب 
أن تتنـاول أيضـا الضـــرر الــذي يحــدث داخــل نطــاق الولايــة 
الوطنيــة. وذكــر أن مشــروع المــادة ١ – وغيرهــا مــن المـــواد 
حيــث يقتضــي الاتســاق ذلــك وخاصــــة المـــادة ٣ – ينبغـــي 
تعديلها بما يفيد هذا المعنى، بحيث يصبح مشروع المواد متسقا 
مع التقييم الموثــوق بـه الـذي قـامت بـه محكمـة العـدل الدوليـة 
وهو أن مبدأ المنع العام للضرر البيئي ينطبق بوجه خاص على 
المناطق التي تكون للدولة سيادة عليها. وأضـاف أن الشـواغل 
المتعلقة بحماية النظم الإيكولوجية المتعلقة بالبيئات ذات الصلة 
ينبغـي أن تنعكـس في المشـروع، إمـا في المـــادة ١ أو المــادة ٢. 
وذكـر أن نفـــس هــذه المــواد ينبغــي أن تشــتمل علــى إشــارة 
صريحة إلى أنشطة كل من القطاعين العام والخاص، حـتى ولـو 
كانت الدول هـي المسـؤولة عـن الالـتزام بمشـروع المـواد. أمـا 
فيما يتعلق بعبـارة �الـتي لا يحظرهـا القـانون الـدولي�، فذكـر 
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أن وفده يفضل الإبقاء على هذه العبارة نظرا لما تنطـوي عليـه 
من آثار كثيرة. 

وقال إن وفده يشارك في الانشـغال الواسـع باسـتبعاد  - ٧٢
التلوث الزاحف من نطـاق مشـروع المـواد. وذكـر أن إحـدى 
السمات الرئيسية للتقييم السليم للأثـر البيئـي هـي الفـترة الـتي 
يحدث فيها هذا الأثر، مع المصادر الأخـرى. وقـال إن الضـرر 
الهام العابر للحدود الذي ينشأ خـلال فـترة مـن الوقـت ينبغـي 
لهـذا أن يكـون موضـــوع الــتزام بــالمنع. علــى أنــه أضــاف أن 
معقولية هذا الالتزام تتوقف على كونه التزامـا بسـلوك وليـس 

التزاما بنتيجة. 
وانتقـــل إلى العلاقـــة بـــين الموضـــوع محـــل المناقشـــــة  - ٧٣
ومســؤولية الــدول، فقــال إن الموضــوع الأول يتعلــق أساســـا 
بـالالتزام الموضوعـي – وهـــو الالــتزام بمنــع الضــرر الجســيم – 
ــــترتب علـــى  تكملــه مجموعــة مــن القواعــد الإجرائيــة الــتي ت
الإخلال ا مسؤولية دولية. على أنــه ذكـر أن مشـروع المـادة 
٣ يـدون قـــاعدة اللاضــرر العرفيــة باعتبارهــا التزامــا بالعنايــة 
الواجبة. وبعبارة أخرى فـإن مجـرد حـدوث الضـرر لا يسـتتبع 
المسؤولية؛ بل لا بد من وجود �ضرر ناجم عن إهمال� حتى 
يكون هناك فعل غير مشروع. على أن القول بأن عدم الوفاء 
بالالتزام بالمنع كالتزام بالعناية الواجبة لا ينطـوي علـى انعـدام 
للشرعية، هو بمثابة إلغاء للمحاولة كلـها، وخاصـة بـالنظر إلى 
الجهود المبذولة لمعايرة الالتزام بـالمنع بمقـاييس العنايـة الواجبـة، 
ـــة بــل لاتفــاق توفيقــي  وهـو مـا لم يكـن نتيجـة للدقـة القضائي
سياسي صعب تم التوصل إليـه بعـد جـهود طويلـة علـى مـدى 

السنين. 
وقــال إن نظــام مســــؤولية الـــدول ينطـــوي، في رأي  - ٧٤
وفده، على مجموعة أخرى من الالتزامـات الأوليـة – معظمـها 
– تنشـأ عـن حـدوث الضـــرر علــى  التزامـات بالعنايـة الواجبـة 
ـــن ممارســة العنايــة الواجبــة أو عندمــا يتعــذر إثبــات  الرغـم م

انعدامها. وذكر أن النظام لا ينبغـي أن ينطـوي علـى تعويـض 
الـدول بعضـها لبعـض إلا علـى أسـاس تكميلـــي، لأن الجــانب 
المالي ينبغي تناوله في المقام الأول من خـلال تدويـل المسـؤولية 
المدنيـة للمشـغلين الذيـن يتعلـق ـم الأمـر ومـن خـلال التــأمين 
الإجبـاري. وذكـر أنـه لا ضـرورة للتفـاوت في تطبيـــق العنايــة 
الواجبـــة بحيـــث تكـــون متناســـبة مـــع التطـــور الاقتصـــــادي 
والتكنولوجي للدول المعنية. وعلى ذلـك فإنـه لتعزيـز وتنسـيق 
قدرة كل دولة من الـدول علـى المنـع ينبغـي تفصيـل الأحكـام 
المتعلقة بالتعاون والتنفيذ في مشروعي المادتين ٤ و ٥ والنـص 

فيهما على قواعد أكثر تشددا. 
ورحب بالتحسينات التي أدخلت على مشروع المادة  - ٧٥
٦، ولكنه ذكر أن المادة ٧، المتعلقة بتقييم الأثر البيئي، تحتاج 
إلى مزيد من الإحكام. وذكر أن قصـر متطلبـات هـذا التقييـم 
علـى الأنشـطة الـتي تخضـع لنظـام الإذن يبـدو محـدود الفـــائدة. 
وأضـاف أنـه وفقـا للمـادة ٦ تدخـل هـذه الأنشـــطة في نطــاق 
مشروع المواد، لذلك فإنه يكـون مـن المسـتحيل تقريبـا تقديـر 
مـا إذا كـان نشـاط معــين ينطــوي أو لا ينطــوي علــى خطــر 
إحـداث ضـرر جسـيم عـابر للحـدود، كمـا أوضحـــت بعــض 
الحكومـات في تعليقاـا المكتوبـــة. وأضــاف أنــه ينبغــي أيضــا 
للجنة القانون الدولي أن تنظر في توفـير مـا يمكـن أن يسترشـد 
به المشرعون الوطنيـون فيمـا يتعلـق بمعايـير القيـام بتقييـم الأثـر 
البيئي، بالاعتماد على الممارسات الحاليـة في ظـل الاتفاقيـات، 
ـــدد الأطــراف في إطــار  وخاصـة كمـا ظـهرت علـى صعيـد تع
عملية الأمم المتحدة/اللجنة الاقتصادية لأوروبا. وقال إن هـذا 
التقييم هو أحد العوامـل الـتي تدخـل في تحديـد �كـل التدابـير 
المناسـبة� الـتي يتـــألف منــها معيــار العنايــة الواجبــة في المنــع، 
ولكن لجنة القانون الدولي ينبغي لها أن تنظر في ذكر العنـاصر 
الأخــرى في الممارســة الدوليــة مثــل أحســــن التكنولوجيـــات 
ــع�  المتاحـة، وأحسـن الممارسـات البيئيـة، ومبـدأ �الملـوِث يدف
(من حيث المنع، ومبدأ التحوط. وذكـر أن المبدأيـن الأخـيرين 
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قـد أوصـي مـا في الواقـع في برنـامج العمـــل الطويــل الأجــل 
للجنة. 

أمـا بالنسـبة للجـانب الإجرائـي مـن مشـــروع المــواد،  - ٧٦
فذكر أن التغييرات التي أدخلت في النسـخ الجديـدة مـن المـواد 
٩ و ١٠ و ١٢ هـي موضـع ترحيـب، وخاصـة لأن مشـــروع 
المـواد لا ينـص علـى التعـاون المؤسســـي الإجبــاري. وقــال إن 
وفده، إذ يوافق على أن الالتزامات العامـة بالتعـاون والتشـاور 
لا يترتب عليها بالضرورة وجـود حـق الاعـتراض مـن جـانب 
الدولـة الـتي يحتمـل أن تتـأثر علـى الأنشـطة المزمـع القيــام ــا، 
ـــتي اقترحتــها لجنــة القــانون الــدولي هــي  يـرى أن الأحكـام ال
أحكام واقعية ومتوازنة وإن كان من الممكن زيادة إحكامـها. 
ـــتي  علـى أنـه أضـاف أن عـدم وفـاء دولـة المنشـأ بالالتزامـات ال
يتعلـق ـا الأمـر يصبـح بمثابـة إخـــلال بــالمنع كــالتزام بالعنايــة 

الواجبة. 
وقـال إنـه سـيكون مـن الضـروري أن تتعـاون الـــدول  - ٧٧
فيمـا يتعلـق بآثـار الضـرر الـذي يحـدث علـى الرغـم مـن اتخــاذ 
جميع التدابير المناسبة. على أنه أضـاف أنـه ينبغـي فـهم العبـارة 
الأخـيرة علـى أـا تعـني أن أي ضـرر يمكـن التفـــاوض بشــأنه. 
وذكر أن المناطق الواقعـة خـارج الولايـة الوطنيـة تدخـل أيضـا 
في نطــاق مشــروع المــواد. ففــــي الحكـــم الصـــادر في قضيـــة 
غابسيكوفو – ناجماروس أيدت محكمـة العـدل الدوليـة الحجـة 
القائلـة بـأن القواعـد والمعايـير العامـــة في القــانون البيئــي تقيــد 
حريـة التعـاقد الواسـعة للـدول الـتي يتعلـق ـا الأمـر أكـثر مـــن 

غيرها فيما يتصل بخطر الضرر الجسيم العابر للحدود. 
وقـال إنـه وإن كـان لا ينبغـي للجنـة القـانون الــدولي،  - ٧٨
كمـا سـبق لـه أن ذكـر أن تعتـبر مهمتـها قـــد اكتملــت إلا إذا 
تنـاولت موضـوع المسـؤولية نفسـه، فـإن مشـروع المـواد يمثــل، 
عندما يتم إحكام صياغته على الوجه السـليم، إنجـازا هامـا في 
مجال إدارة المخاطر. وأضـاف أن وفـده لهـذا مسـتعد للنظـر في 

اعتماد صك مستقل بشأن المنـع، علـى أن يكـون مفـهوما أنـه 
سيشكل الأساس لمواصلة لجنة القانون الدولي لأعمالهـا بشـأن 

الموضوع.  
السيد بيريز خـيرالدا (إسـبانيا): قـال إن لديـه تعليقـا  - ٧٩
واحدا على الجزء الأول من التقرير الخامس بشأن التحفظـات 
على المعاهدات (A/CN.4/508 و Add.1-2)، الذي يـرى وفـد 
بلده أنه جديــر بالثنـاء الكبـير، وهـو أن التعليـق علـى مشـروع 
ـــهي ١-٧-١ ينبغــي، تجنبــا للخلــط، أن يشــتمل  المـدا التوجي
ـــتبعاد� و �الشــروط  علـى إشـارة إلى ممارسـتي �شـروط الاس
الاختياريـــة�، الشـــائعتين بوجـــه خـــاص في قـــانون الاتحــــاد 
الأوروبي. وضـرب لذلـك مثـلا فقـال إن الـــبروتوكول المتعلــق 
بالسياســة الاجتماعيــة يقتضــــي مـــن الحكومـــات أن تمـــارس 
الاستبعاد، بينما يقتضـي الـبروتوكول المتصـل بمشـاركة بعـض 
ــدي أن  الـدول في المرحلـة الثالثـة مـن الاتحـاد الاقتصـادي والنق

تختار. 
واستجابة لما طلبته لجنة القانون الدولي في الفقرة ٢٦  - ٨٠
مـن تقـديم الحكومـات لأيـــة تعليقــات علــى مشــاريع المبــادئ 
التوجيهية المتعلقة بإصدار التحفظـات والإعلانـات التفسـيرية، 
التي لم يتح للجنة للأسف الوقت الكـافي للنظـر فيـها، قـال إن 
تقـديم التحفظـات بعـد فـوات الأوان مسـألة بالغـة الدقـة لأـــا 
تتعلـق في الواقـــع بــالأمن والثقــة في العلاقــات التعاهديــة بــين 
الـدول. وقـــال إنــه ليــس مــن المســتغرب لهــذا أن تكــون قــد 
صودفت صعوبة في صياغة مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٣-١ 
(التحفظات التي تبدى بعـد فـوات الأوان)، الـذي يـراد بـه أن 
يكون انعكاسا للمادة ١٩ من اتفاقية فيينا لقـانون المعـاهدات 
وللحقيقــة غــير المنكــورة وهــي أن الــدول الأطــراف في أيــــة 
معاهدة دولية يمكن لها أن تكيف التزاماا حسبما تشاء طالمـا 
أـا تفعـــل ذلــك عــن طريــق الاتفــاق. علــى أنــه أضــاف أن 
اسـتخدام النفـي المـزدوج لا يحقـــق الشــفافية اللازمــة للطبيعــة 
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الاسـتثنائية الواضحـة الـــتي ينبغــي أن تكــون للتحفظــات الــتي 
تبدى بعد فوات الأوان. 

وذكـر أن نصـف المبـادئ التوجيهيـــة في الواقــع يبــدو  - ٨١
مناقضا لنصفها الآخر. فـإذا كـان لا يجـوز للدولـة �أن تبـدي 
أي تحفظ على معاهدة سبق أن أعلنـت عـن رضاهـا الارتبـاط 
ا� فإن الاستثناء الوحيــد ينبغـي أن يكـون هـو تقـديم الدولـة 
لتحفـظ بعـد فـوات الأوان بعـد أن تكـون قـــد حصلــت علــى 
موافقة إجماعية من الأطراف الأخـرى في المعـاهدة وليـس قبـل 
ذلـك. وأضـاف أن التحفـظ الــذي يبــدى بعــد فــوات الأوان 
يصبـح لذلـك تعديـلا للمعـاهدة. علـى أنـه ذكـر أن مـا يحــدث 
ــــرر الخـــاص، هـــو أن  عمليــا، كمــا يســلم بذلــك تقريــر المق
التحفظات التي تبدى بعـد فـوات الأوان تبـدى بـدون موافقـة 
مسـبقة ويمكـن قبولهـا صراحـة أو ضمنـا مـن جـانب الأطــراف 
الأخرى في المعاهدة. وقال إن هذه الاسـتثناءات، وإن كـانت 
موجـودة، لا ينبغـي الاعـــتراف ــا رسميــا في مبــدأ توجيــهي. 
وأضـاف أنـه نظـرا لأهميـة تـأكيد الطبيعيـة الاسـتثنائية للتحفـظ 
الـذي يبـدى بعـد فـــوات الأوان فــإن وفــده يتفــق مــع المقــرر 
الخاص في أن التحفظ الذي يبـدى متـأخرا بعـد الإعـراب عـن 
الرضـا بالارتبـاط لا يمكـن أن يعتـد بـه إلا بعـد الحصـول علـــى 
موافقـة جميـع الـدول الأطـراف الأخـرى. وإلا فـإن بوسـع أيـــة 
دولة واحدة، حتى في علاقاا الثنائية مع الــدول الأخـرى الـتي 
لا تعـترض علـى تحفظـها، تســـتطيع تعســفا وفي أيــة لحظــة أن 

تجري تغييرات في الالتزامات التي تعهدت ا. 
وقــال إن الفقــرة ٣٢٠ (وو) مــــن التقريـــر الخـــامس  - ٨٢
بشأن التحفظات على المعـاهدات تنـاقش تغييـار أعلنـه الأمـين 
العام مؤخرا في الحد الزمني للاعتراض على المعاهدات بزيادتـه 
من تسعين يوما إلى ١٢ شـهرا. وذكـر أن هـذا التغيـير، الـذي 
يؤيده وفده، حدث في سياق مناقشة أوسع بشـأن الآثـار الـتي 
تــترتب لا علــى التحفظــات الــتي تبــدى بعــــد فـــوات الأوان 
فحسب بل على تعديلات التحفظات، التي يفترض أن المقـرر 

الخاص سوف يتناولها في وقت مـا في المسـتقبل. وأضـاف، في 
هذا الصدد، أن وفده يعتـبر أن تعديـل التحفـظ يمكـن، خلافـا 
ـــا يتعلــق بالتحفظــات الــتي تبــدى بعــد فــوات  لمـا يحـدث فيم
الأوان، والتي تنطوي دائما على استبعاد أو تعديل للالتزامات 
الـتي تعـهدت ـا الدولـة المصـــدرة لهــا، أن ينطــوي إمــا علــى 
إضافة لقيود جديدة أو على سـحب جزئـي أو تخفيـض لنغمـة 
بعض القيود التي اشتمل عليــها التحفـظ في الأصـل. وقـال إنـه 
بالنســـبة للحالـــة الأولى لا توجـــد صعوبـــــة في قبــــول مبــــدأ 
الإجماع، كما هي الحال بالنسـبة للتحفظـات الـتي تبـدى بعـد 
فوات الأوان. على أن تغييرات النوع الثاني، والتي تضيف إلى 
التزامات الدولة، لا ينبغي أن يحكمها نفس المبـدأ. وينبغـي ألا 
ــــة  تؤثــر الاعتراضــات علــى هــذه التحفظــات إلا علــى الدول
ـــا الــدول الأخــرى  المصـدرة لهـا وأيـة دولـة تعـترض عليـها. أم
ـــة الأولى علــى  فتسـتطيع مواصلـة علاقاـا التعاهديـة مـع الدول
ــــن  نحــو يتفــق والالــتزام التــام بمقــاصد المعــاهدة. وإلا فــإن م
الممكن، كما يحدث كثيرا في الواقـع، أن يـؤدي اعـتراض مـن 
جـانب دولـة طـــرف واحــدة إلى الإضــرار بالامتثــال الكــامل 

للمعاهدة.  
وذكر، أخيرا، أنه لا معـنى لاشـتمال عنـوان مشـروع  - ٨٣
ـــهي ١-٥-١ علــى كلمــة �التحفظــات�، وإن  المبـدأ التوجي
كانت قد وضعت بين علامتي اقتباس، في الوقت الذي يتضح 
فيه من المبـدأ التوجيـهي نفسـه أن هـذا الإعـلان الانفـرادي لا 

يشكل تحفظا. 
وفيما يتعلق بمشروع المواد المتعلـق بمنـع الضـرر العـابر  - ٨٤
للحدود الناشئ عن الأنشطة الخطـرة، قـال إن وفـده يعتـبر أن 
لجنة القانون الدولي قد انتهجت بصفة عامة النـهج الصحيـح. 
ــير  علـى أنـه أضـاف أن تدويـن محتـوى ونطـاق واجـب المنـع يث
مشاكل لا تقل تعقيدا عن المشاكل المتصلة بالمسؤولية الدوليـة 
عــن الآثــار الضــارة الناتجــة عــن أفعــال لا يحظرهــــا القـــانون 
الدولي، التي أُجل تدوينها. وقال إنـه يلـزم لهـذا ألا تغيـب عـن 
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البـال الصـلات الضروريـة بـين المسـألتي،. علمـا بـأن القــرارت 
التي تتخذ بشأن المنع سيكون لهـا تأثيرهـا علـى معالجـة مسـألة 

المسؤولية. 
وقال إن لجنة القانون الدولي كانت على حـق عندمـا  - ٨٥
توسعت في مفهوم �الضرر� ليشمل البيئة، كمـا تم الإعـراب 
ــــه أن  عنــه في مشــروع المــادة ٢ (ب)، ولكــن ممــا يؤســف ل
تعريــف �الضــرر العــابر للحــدود� مــا زال محــدودا حيــث، 
مشــروع المــادة ٢ (د) يذكــر تحديــدا �الدولــــة الـــتي يجـــري 
الاضطــلاع في إقليميــها أو تحــت ولايتــها أو ســـيطرا …�. 
وذكر أن من الواضح أن هذا يستبعد أي ضـرر بيئـي يتسـبب 
فيه في مناطق تقـع خـارج الولايـة الوطنيـة للدولـة– مـا يسـمى 
�المشـاعات العلنيـة� – حـــتى مــع أن إدراج هــذه المنــاطق في 
الضرر العابر للحدود أمر مســلم بـه عمومـا في قانوـا الوطـني 
ــــولم  وممارسـتها الوطنيـة. وقـال إن المبـدأ ٢١ في إعـلان ستكه
لعام ١٩٧٢ – وفيما بعد الميثاق العالمي للطبيعـة وإعـلان ريـو 
بشـأن البيئـة والتنميـة – تنـص بوضـوح علـى أن الـدول ملزمــة 
بتجنــب إلحــاق الضــرر بالمنــاطق الــتي تقــع خــــارج ولايتـــها 

الوطنية. 
ــة  وأضـاف أن الاتفاقـات الدوليـة العديـدة لحمايـة البيئ - ٨٦
ككل دون تمييز بين الأقـاليم الوطنيـة تسـتهدف حمايـة البحـار 
أو الفضاء أو أنتاركتيكا. وقال إن مما له أهميـة خاصـة في هـذا 
الشـأن اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لقــانون البحــار واتفاقيــة بــازل 
بشــأن مراقبــة التحركــات عــــبر الوطنيـــة للنفايـــات الخطـــرة 
والتخلص منها. وأضاف أن محكمة العدل الدولية قد أضفـت 
أيضـا معـنى واسـعا علـى هـذا المبـدأ عندمـا أصـــدرت حكمــها 
بشأن مدى مشـروعية اسـتخدام الأسـلحة النوويـة أو التـهديد 

باستخدامها. 
وقال إن وفده لهـذا يتفـق مـع غـيره مـن الوفـود في أن  - ٨٧
ــــون ذا نطـــاق أوســـع، وفي أن  مشــروع المــواد ينبغــي أن يك

مشـروع المـادة ١٨ لا يكفـي لإزالـة مخاوفـه. وذكـر أن تنظيــم 
المسـؤولية ينبغـي أن يـأخذ في الاعتبـار الحالـة الخاصـــة للضــرر 
ـــة. وأضــاف أن  البيئـي الـذي يحـدث بعيـدا عـن الولايـة الوطني
مشروع المواد ينبغي ألا يقتصر على تضمـين منجـزات قـانون 
المعاهدات بل ينبغـي أن ينظـر فيـه إلى إمكانيـة تحقيـق الـتزاوج 
بين هذه المنجزات ومقترحات لجنة القانون الدولي فيما يتعلق 
بمسـؤولية الـدول، وهـي الموضـوع الـذي نـص مشـروع المـــواد 
المتعلــق بــه علــى درجــة أكــــبر مـــن المســـؤولية فيمـــا يتعلـــق 

بالانتهاكات الخطيرة للالتزامات تجاه اتمع الدولي ككل. 
الســيد لافــــال – فـــالديس (غواتيمـــالا): أشـــار إلى  - ٨٨
مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة والمتعلقـــة بالتحفظـــــات علــــى 
ـــــدا التوجيــــهي ١-٤-١ يتنــــاول  المعـــاهدات، فقـــال إن المب
الحالات التي يتعين على الدولة فيها أن تختـار بـين حكمـين أو 
أكـثر مـن أحكـــام المعــاهدة، ولكنــه لا يشــير إلى الحالــة الــتي 
يكـون أمـام الدولـة فيـها خيـار القيـام ـذا الاختيـار. وقــال إن 
من الحالات الـتي تتصـل بذلـك اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون 
البحار، التي تسمح للدول بأن تختار بين طـرق مختلفـة لتسـوية 
المنازعات، وتنص على انطبـاق التحكيـم الملـزم في حالـة عـدم 
ممارسة هذا الاختيار. وذكر أنه لهذا يقــترح إدراج عبـارة �أو 
يسمح لها بممارسة هذا الاختيار� في السطر الثالث مـن المبـدأ 

التوجيهي بعد عبارة �أحكام المعاهدة�. 
وانتقــل إلى مشــــروع الديباجـــة والمشـــاريع المنقحـــة  - ٨٩
للمواد المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن الآثار الضارة الناتجة عــن 
أفعــال لا يحظرهــا القــانون الــدولي فوجــه الانتبــاه إلى عبـــارة 
�الأنشــطة الــتي لا يحظرهــا القــــــــانون الــدولي� الـــواردة في 
المادة ١. وذكر أن هذه عبارة أساسية لأـا تسـتبعد الأنشـطة 
غــير المشــروعة حــتى ولــو كــانت مصحوبــة بتدابــير وقائيــــة 
ــــن  تســتهدف الإقــلال إلى أدنى حــد مــن خطــر الضــرر أو م
وقوعه. على أنـه اقـترح أن يسـتعاض عـن كلمـة �الأنشـطة� 
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بعبارة �أي نشاط� حتى تؤخذ في الحسبان تعليقات المملكـة 
 .A/CN.4/509 المتحدة الواردة في الوثيقة

وفيمــا يتعلــق بمشــــروع المـــادة ٢ (أ)، قـــال إن مـــن  - ٩٠
المدهش أن كلمة �جسيم� تظـهر في المصطلـح المـراد تعريفـه 

وفي تعريف هذا المصطلح.  
وقــال إن الفكــرة الــتي أعربــت عنــها لجنــة القــــانون  - ٩١
الدولي في الفقرة (١٢) من تعليقها على مشروع المادة ٣ مـن 
أنـه ينبغـي أن يتضمـن مشـروع المـادة مطالبـة الـــدول بملاحقــة 

التغيرات التكنولوجية والتطورات العلمية. 
ـــادة ٨ قــال إن وفــده يؤيــد  وفيمـا يتعلـق بمشـروع الم - ٩٢
اقـتراح المملكـة المتحـدة بتوســـيع نطــاق هــذه المــادة واقــتراح 
ـــــل كلمــــة �الإذن�  هولنـــدا بـــإدراج كلمـــة �المســـبق� قب
ــــه ينبغـــي في مشـــروع المـــادة ١٠  (A/CN.4/509). وذكــر أن
توضيح مسألة ما إذا كان النشاط الذي يتعلق بـه الأمـر يمكـن 
الإذن بـه قبـل انتـهاء المشـاورات، حيـث إن الفقـرة ٢ مكـــررا 

تتضمن أن ذلك ممكن بينما تتضمن الفقرة ٣ عكس ذلك. 
وقـال إن عبـارة �مـا يمكـن تقديمـه مـن المعلومـــات في  - ٩٣
هذه الظروف� الواردة في اية مشـروع المـادة ١٤ ينبغـي أن 
ــا  يسـتعاض عنـها بعبـارة �جميـع البيانـات والمعلومـات بقـدر م

تسمح الظروف�.  
وفيما يتعلق بمشــروع المـادة ١٥، قـال إن وفـده يؤيـد  - ٩٤
 .A/CN.4/509 التعديــلات الــتي اقترحتــها هولنــدا في الوثيقـــة
وذكر أن وفده يقترح أيضا إدراج عبارة �أو الذيـن يكونـون 
قـد لحـق ـم هـذا الضـرر� بعـد عبـارة �ضـــرر جســيم عــابر 

للحدود�.  
وقــال إنــه ينبغــي حــــذف كلمـــة �الأخـــرى� مـــن  - ٩٥
مشـروع المـادة ١٦. وذكـر أن وفـــده يقــترح أيضــا النظــر في 
إيراد فقرات بالمادة تستند إلى الفقرات ٢ و ٣ و ٤ من المـادة 

٢٨ مــن اتفاقيــة قــانون اســتخدام اــاري المائيــة الدوليـــة في 
الأغراض غير الملاحية. 

وفيما يتعلق بمشروع المادة ١٩، قال إن من المـهم أن  - ٩٦
تكون للجنة تقصـي الحقـائق المشـار إليـها في الفقـرة ٢ سـلطة 
المصالحة أيضا، لأن من الممكن أن تكون هناك منازعـات غـير 
المنازعــات المتصلــة بالوقــائع. وأضــاف أنــه ينبغــــي أيضـــا أن 
تضـاف إلى مشـــروع المــادة أحكــام تتعلــق بتشــكيل اللجنــة، 
اسـتنادا إلى الفقـرات مـن ٥ إلى ٩ مـن المـادة ٣٣ مـــن اتفاقيــة 
قــانون اســتخدام اــاري المائيــة الدوليــــة في الأغـــراض غـــير 

الملاحية. 
وأعـرب، أخـيرا، عـن تفضيـل وفـده لاتفاقيـــة تتنــاول  - ٩٧

جانبي المسؤولية والمنع كليهما من هذه المسألة. 
السيد تشونغ إل تشي (جمهورية كوريا): أشـار إلى  - ٩٨
مشروع المبادئ التوجيهية بشأن التحفظات علـى المعـاهدات، 
ووجه الانتباه إلى المبدأ التوجيهي ١-٣-٣ الـذي ينـص علـى 
أن الفعـل الانفـرادي �لا يعتـبر تحفظـا إلا إذا كـــان يرمــي إلى 
استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعـاهدة أو 
للمعاهدة بأكملها�. وقــال إن مـا يفهمـه مـن العبـارة الـواردة 
بعد كلمة �إلا� هو أنه عندما يصدر إعـلان انفـرادي بقصـد 
استبعاد أو تعديل أحكام معينة من المعاهدة أو المعاهدة ككـل 
ـــل تحفظــا أو  فـإن هـذا البيـان لا يعتـبر مجـرد إعـلان تفسـيري ب

إعلانا تفسيريا شرطيا له ما للتحفظ من أثر قانوني. 
وأضـاف أنـه عندمـــا تحظــر معــاهدة وضــع تحفظــات  - ٩٩
عليها فإن الدول تستطيع على الرغم من ذلـك إصـدار إعـلان 
تفسيري شرطي بالنسبة للمعاهدة يكون له نفس مـا للتحفـظ 
من أثر قانوني. وذكـر أن المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان 
قضــت في عــام ١٩٨٨ ببطــــلان إعـــلان تفســـيري أصدرتـــه 
ــــة  سويســرا لأنــه كــان يتعــارض مــع المــادة ٦٤ مــن الاتفاقي
الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التحفظـات. وأضـاف أن 
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وفـده يقـترح أن تضـاف إلى مشـروع المبـدأ التوجيـــهي عبــارة 
بـالمعنى الآتي: �تكـون الإعلانـات التفسـيرية الشـرطية المتعلقـــة 
بالمعاهدة باطلة عندما تحظر المعـاهدة إيـراد تحفظـات عليـها�. 
ــــم أو محكمـــة في  وقــال إن مــن الممكــن أن تقــوم هيئــة تحكي
المستقبل بالبت فيما إذا كـان الإعـلان الانفـرادي يمثـل إعلانـا 

تفسيريا شرطيا وتحفظا أو أنه يظل مجرد إعلان تفسيري. 
١٠٠ -وانتقــل إلى مشــــروع الديباجـــة والمشـــاريع المنقحـــة 
للمواد المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن الآثار الضارة الناتجة عــن 
أفعـال لا يحظرهـا القـانون الـدولي، فقـال إنـه قـد اُقـترح وضــع 
ــــب المعـــاهدة كمـــادة  الفقــرة الخامســة مــن الديباجــة في صل
مســتقلة، ولكــن لا ينبغــي أن يغيــب عــــن البـــال، لأغـــراض 
التفسير، أن أي حكم وارد بالديباجة لـه نفـس الأثـر القـانوني 

الذي يكون لفقرات المنطوق بالمعاهدة. 
وقـال إن مشـروع المـادة ٢ (أ) يشـير إلى نوعـــين مــن  -١٠١
الضرر وهما الضرر �الجسيم� والضرر �الفادح�. وذكر أنه 
يرجو توضيح ما إذا كان هذان نوعين مختلفـين مـن الضـرر أو 

مستويين مختلفين من نفس نوع الضرر. 
١٠٢ -وذكر كذلك أن من غير الواضـح مـا إذا كـانت آليـة 
الرصـد المقترحـة في مشـــروع المــادة ٥ ينبغــي إنشــاؤها علــى 
أساس فردي أو على أسـاس تعـدد الأطـراف؛ وقـال إن وفـده 

يفضل الحل الأخير. 
ـــي هــو عنصــر مــن  ١٠٣ -وقـال إن القيـام بتقييـم للأثـر البيئ
أصعـب العنـاصر في منـع الضـرر العــابر للحــدود، ولهــذا فإنــه 
يقـترح أن تضـاف إلى مشـروع المـــادة ٧ مجموعــة مــن الأطــر 
الزمنية لضمان سرعة تنفيذ سياسـة للرصـد لمنـع خطـر الضـرر 

العابر للحدود.  
١٠٤ -وأعـرب، أخـيرا، عـن اعتقـــاده بــأن اســتخدام عبــارة 
�أفعال لا يحظرها القانون الدولي� الواردة في عنـوان الفصـل 
الثامن من التقرير عبارة غير موفقة. وأضاف أنه لو كـان كـل 

فعـل تقـوم بـه الدولـة ينطـــوي علــى خطــر التســبب في ضــرر 
يلحق بالدول ااورة فإن هذا الفعل لا ينبغـي القيـام بـه وفقـا 
لفتوى محكمة العدل الدولية في عـام ١٩٩٦ بشـأن مشـروعية 
استخدام دولة للأسلحة النوويـة في صـراع مسـلح. وذكـر أن 
خطر التلوث الجـوي العـابر للحـدود هـو خطـر شـديد. وقـال 
إنه لما كــان مـن الصعـب جـدا منـع حركـة الهـواء الملـوث عـبر 
حدود الدول فـإن هـذا التلـوث يتعـين السـيطرة عليـه في دولـة 

المنشأ. 
١٠٥ -السـيد روث (السـويد): تكلـم باسـم بلـدان الشــمال 
ومشيرا إلى موضوع التحفظات على المعاهدات فـأبدى أسـفه 
لأن لجنة القانون الدولي لم تستطع أن تمعن النظر في الموضـوع 

في دورا الثانية والخمسين بسبب ضيق الوقت. 
١٠٦ -وقـال إن الجديـد في التقريـر الخـامس للمقـــرر الخــاص 
بشأن هذا الموضوع هو تحليل بدائـل التحفظـات والإعلانـات 
التفسـيرية وتحليـل صياغـة التحفظـــات والإعلانــات التفســيرية 

وتعديلها وسحبها. 
ــــل التحفظـــات  ١٠٧ -وقــال إن جــزء التقريــر المتعلــق ببدائ
يقصد به أن يكون تكملـة للفصـل المتعلـق بالتعـاريف. وذكـر 
أن بلدان الشــمال تؤيـد فكـرة إيـراد هـذه البدائـل في مشـروع 
دليـل الممارسـة. وأضـاف في هـــذا الصــدد أن بلــدان الشــمال 
تؤيـد مـا يـراه المقـرر الخـاص مـن أنـه لا خطـأ مـن التعبـير عـــن 
ممارسات الدول.وقال إن التحفظات وبدائلها مفيدة لأـا قـد 
ـــة في أن تصبــح أطرافــا في المعــاهدة.  تزيـد عـدد الـدول الراغب
وذكر أن الشاغل الرئيسـي للوفـود الـتي يتكلـم باسمـها هـو أن 
تبدي الدول تحفظـات تتعـارض بوضـوح مـع غـرض المعـاهدة 
والقصد منها أو تترك الدول الأخرى في شك بالنسـبة لنطـاق 

هذه التحفظات. 
١٠٨ -وذكــر أن بلــدان الشــمال ترحــــب بتنـــاول التقريـــر 
الخـامس لمسـألة مـا يسـمى التحفظـات الـتي تبـدى بعـد فــوات 
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الأوان. وذكـر أن التحفظـات الـــتي تبــدى بعــد فــوات الأوان 
والتحفظـات المعدلـة ليسـت غـير مألوفــة وأــا تثــير في بعــض 
الأحيـان مشـاكل بالنســـبة للــدول. وأضــاف أنــه توجــد مــن 
حيث المبدأ قواعد صارمة. فبمجرد أن تنقضـي الفـترة المقـررة 
لإبـداء التحفظـات لا يعـود مـن الممكـــن لأي دولــة أن تبــدي 
تحفظا أو تعدل تحفظها في مرحلة لاحقة. على أنـه أضـاف أن 
ـــة أو الموافقــة  هـذا المبـدأ يمكـن التغلـب عليـه بالموافقـة الإجماعي

الضمنية للأطراف الأخرى في المعاهدة. 
١٠٩ -وأشـار في هـذا الصـدد إلى أن الأمـين العـام قـد تخلـــى 
مؤخرا عن ممارسة إعطاء أطراف الاتفاقية مهلة مدـا تسـعين 
ـــديم الاعتراضــات علــى أي تحفــظ معــدل لــه طــابع  يومـا لتق
ـــة  التحفـظ الجديـد، والتحفظـات الـتي تبـدى بعـد إثبـات الدول
لرضاها بالارتباط بالمعاهدة. وقال إن هـذه الفـترة قـد مـددت 

إلى ١٢ شهرا.  
ــــرر الخـــاص، حســـبما أشـــار إليـــه في  ١١٠ -وذكــر أن المق
التقريـر، قـد تنـاول حـتى الآن التعـاريف والجوانـــب الإجرائيــة 
البحتة من صياغـة التحفظـات والإعلانـات التفسـيرية، ولكنـه 
لم يتناول الآثار التي تترتب على إجراء غـير صحيـح. وأعـرب 
عن أمل بلـدان الشـمال في أن يمضـي المقـرر الخـاص في أقـرب 
وقت ممكن إلى هذا الجزء من الموضوع، وقـال إـا تتطلـع إلى 
تحليله للتحفظات غير المسـموح ـا وللاعتراضـات علـى هـذه 

التحفظات. 
رفعت الجلسة في الساعة ١٣/٠٣. 

 


